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  عرفان شكر و

 أدَْخِلْنِ  وَ  تَـرْضَاهُ  صَالِحاً أعَْمَلَ  أَنْ  وَ  وَالِدَيَّ  عَلَى   وَ  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتِ  نعِْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْزعِْنِ  رَب   (
 من سورة النمل . 91الآية  ) الصَّالِحِين عِبَادِكَ  في  بِرَحْمتَِكَ  

 

بفضله و عونه أنجزنا هذا العمل الذي نعتبره ثمرة جهد لم  بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي 

يكن ليكلل بالتمام لو لا تلك النصائح و التوجيهات الت خصنا بها الأستاذ الفاضل الدكتور  " 

" الذي نتقدم له بجزيل الشكر و الإمتنان و التقدير على قبوله الإشراف على هاته  فخار حمو

 و على نصائحه و إرشاداته طيلة مدة إنجاز المذكرة . المذكرة

كما نتوجه بجزيل الشكر و التقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا علينا 

بقبول مناقشتهم لهاته المذكرة و إثرائها بملاحظاتهم القيمة الت ستكون نبراسا ليضيء لنا الطريق في 

 المستقبل .

لهم  9102/9191نسى كل الأساتذة الذين أشرفوا على تأطيرنا طيلة السنة الجامعية دون أن ن

تخصص قانون جنائي و علوم  19جزيل الشكر و التقدير و العرفان نيابة عن زملائنا دفعة ماستر

 رداية .اجنائية بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة غ

 

 دام ــاني صـالطالب رحم                                                                              

 الطالب بن حمزة دحمان



 

 داءـــالإه
 

 و الأخلاق الذي رباني على الفضيلة و إلى ، لم يبخل عليا يوما إلى الذي سخر حياته لأجلي و
" حفظه الله و أطال في  أبي العزيز، إلى مثلي الأعلى " درع أمان أحتمي به نائبات الزمانكان لي 

 .عمره 

منبع  إلى ،الت رافقن دعائها في كل وقت ، إلىالجنة تحت أقدامهاو تعالى  هسبحانمن جعل الله  إلى
حفظها الله و أطال " أمي الغالية" قوتي و إلهامي الت غمرتن بعطفها و حنانها و أنارت درب حياتي 

 .في عمرها 

حتى النهاية  أزريشدت من  النجاح و إلىصفاء سريرتها طريقي  صبرها و إلى من أضاءت بنبلها و
 . و كل عائلتهازوجت الكريمة الفاضلة 

 يوسف و فرح أمينة و صبرينة و أحمد  الأعزاء بنائيأ قربهم  من لا تحلو الدنيا إلا بوجودهم و إلى

 إخوتي ومن لهم محبة في القلب إلى ، أضل أرتكز عليهم للصمودو تربيت بينهم  ترعرعت والذين  إلى
 .كل بإسمه أخواتي  

 ." رحماني صدام" صديقي زميلي و إلى من تقاسم معي أعباء هذا البحث 

 هذا العمل المتواضع .إلى كل هؤلاء أهدي 

 

 

  دحمان 



 

 ءداـــالإه
 

 أطال في عمره .و " حفظه الله  الغالي والديأهدي هذا العمل إلى مثلي الأعلى في الحياة " 

 أطال في عمرها .و " حفظها الله  ةالعزيز  أميإلى من علمتن العطف و الصدق إلى بحر الحنان " 

 سندي في الحياة إخواني و أهلي  إلى

 ماستر بكلية الحقوق جامعة غرداية  20و أصدقائي طلبة من جمعن بهم القدر زملائي في العمل  إلى

 ". بن حمزة دحمانيقي " إلى من تقاسم معي أعباء هذا البحث زميلي و صد

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع .
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صـالملخ  
إثبـات وقـوع الجـرائم و نسـبها إلى في مجال الإثبات الجنـائي مـن حيـث  هامُ  عتراف دورُ إن للإ          

، فالإعتراف لا يقل أهمية عن باقي أدلـة الإثبـات نفيها عن الشخص المتهم و تبرئته الفاعل الأصلي أو
، و خاصــة أن المــتهم و دون أيــة ضــموط ماديــة أو معنويــة إذا كــان صــادرا عــن الشــخص بكامــل وعيــه

لا يمنـــع القاضـــي أن يتحـــر  عـــن صـــحة و هـــذا  ،ات ضـــد نفســـه و تدينـــهقلمـــا يـــدلي بـــأقول و تصـــرح
كون للقاضي السلطة التقديرية في تقدير   تصرحات في نظره للدعو  الجزائية،الإعتراف  إن لم يقتنع بال

 الشخصي . عو الحرية في الإقتنا الأدلة القولية " " 

 

Abstract 

The confession has a major role in criminal evidence process 
regarding the occurrence of the crimes and its principal culprit 

or for dismissing charges and acquittal ، the confession of crime 
if it is made consciously under any material or moral constraints 

would be unmissable means of evidence،as long as it is rarely for 
defondant to confess against his behalf. 

This doesn’t preculude that the judge to verify the credibility of 
the confession if he is not convinced by the statement during  
the criminal hearings  ،since the judge has the ability to exercise 
his discretion to evaluate the spoken proof and for his self 
conviction    



 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 
 أ 

   

الحقيقـة  هو أن يصـيب القاضـيالجنائية الذي تسعى إليه التشريعات الإجرائية  إن الهدف الأسمى       
ـــبراءة،في حكمـــه  هـــذه الحقيقـــة مـــا لم يكـــن لديـــه يقـــين يؤكـــد  إلىو هـــو لا يصـــل  ســـواء بالإدانـــة أو ال

 المــتهم بــريء أن هــوالأصــل في المـواد الجنائيــة ف، ةحـدوثها  فيقــين القاضــي وحــده هـو أســال كــل العدالــ
 كان لابـد مـن الإهتمـاممتهم  حماية للحريات الفردية لل و، و مع هذه القرينة القانونية حتى تثبت إدانته

 لسلامتها . القانونية الكافية الضمانات توفير بالأدلة الجنائية و الكامل

بعـــد  حيـــث أنـــه و بعـــد وقـــوع الجريمـــة ينشـــأ حـــق الدولـــة في متابعـــة الجـــاني و الوصـــول إلى الحقيقـــة      
الـــذي يقــود القاضـــي ، فالإثبـــات علــى هـــذا النحــو هــو العصـــب الرئيســي البحــث عنهــا وثبوتهـــا بالأدلــة

إدانــة شــخص دون أن  إمكانيــةو يقصــد بالإثبــات هــو عــدم  ،ةلإصــدار الحكــم ســواء بالإدانــة أو الــبراء
) الركن  يثبت كذلك إجتماع كافة أركان الجريمة و ، فعل مجرم بصفته فاعلا أو شريكاتثبت مساهمته في

فـــالحكم علـــى المـــتهم في المـــواد  ،ةفي حقـــه أو هـــو كـــل مـــا يـــؤدي إلى إ هـــار الحقيقـــالمـــادي و المعنـــوي   
 .و أن المتهم هو المرتكب لها  الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في حد ذاتها

، هـو غـر  واحـد و إن إتحـدت جميعهـا في أهميتهـا نوعها و الجنائية من حيث  الأدلةو تختلف        
 الإثبــاتفي مجــال  الأدلـةقـد تنوعــت ل و، نســبها للمــتهم كشــف الحقيقـة المتعلقــة بالواقعـة و  إلىالوصـول 
الشـهادة   ،عـترافعـدة أدلـة و نـذكر منهـا ) الإحيث نجد أن الفقـه و القضـاء قـد إسـتقر علـى  ،الجنائي

فقــد يتقــدم في غمــار البحــث عــن أدلــة الجريمــة بمــا يكتنفــه مــن صــعوبات  و   الخــبرة المحــرارات، القــرائن،
به المتهم قرينة و هنا يبرز الإعتراف كدليل يسقط ، الجريمةا فيقر على نفسه بإرتكاب المتهم طائعا مختار 
 ن، و بالنظر إلى خطورة هذا الدليل و ممزاه الهام كان لابد من إحاطته بضمانات تضمالبراءة الأصلية

 .سلامته قانونا و تكفل صدقه موضوعا 

ن بــين الأدلــة الــت مــ و عليــه فالأدلــة المقدمــة أمــام القاضــي مختلفــة و ليســت مــن درجــة واحــدة و      
ائل بــين أهــم وســ" الــت تعتــبر مــن  " الأدلــة القوليــةها المشــرع لمبــدأ الإقتنــاع الشخصــي للقاضــي عأخضــ

 بل تمتاز أنها قديمة قدم البشريةشيوعا  الأكثر، ناهيك على أنها الإثبات في المسائل الجزائية
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جـوء إليهـا للحصـول علـى فمنها من كان يعتبر سـيد الأدلـة بمـل النظـر عـن الوسـيلة الـت   الل        
 ، حيث أن الإعتراف كان يزخر بتاريخ حافل بالتطورات إلى أن إستقر في وضعه الراهن .هذا الدليل

اف ن الإعــتر حيــث أ، رب إلى الصــدق مــن شــهادته علــى غــيرهإقــرار المــتهم علــى نفســه أقــ يعتــبر       
علـى  إثبـاتدليـل أقـو   فالإعـترا يعـد ، وأنه سيد الأدلـةشهادة و لهذا قيل عن الإعتراف أقو  من ال

يســتعمل كــل الســبل في الماضــي الجريمــة فقــد كــان القاضــي رتكابــه إبه علــى نفســه ر إقراالمــتهم و ذلــك بــ
الإقتنــــاع للوصـــول إليــــه و لـــو كــــان عـــن طريــــق التعــــذيب، أمـــا في الوقــــت الحاضـــر فإنــــه  ضـــع لقاعــــدة 

 .الشخصي للقاضي شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة 

يكـــون قـــد   الحصـــول عليـــه  أنتامـــا ينبمـــي  إقناعـــامقنـــع  إثبـــاتعـــتراف دليـــل يكـــون الإلكـــي  و      
فإذا توفر في ، إليهما هو منسوب  المتهم يفهم معنى ما يقر به و أنالتحقق من  بالطرق المقررة قانونا و

 . الحقيقة إلىفي الوصول  الإثباتطرق  أهمعتراف كل ذلك كان من الإ

 . الموضوعأهمية 

نــاه موضــوع دراســتنا في هاتــه المــذكرة نظــرا لأهميتــه في لجع علــى هــذا الــدليل و ختيارنــاإلقــد وقــع  -    
دلــة مجــال الإثبــات الجنــائي كــون الأصــل فيــه أن لــه دور حاســم في الــدعو  الجنائيــة بتميــزه عــن بــاقي الأ

 .بصدوره من الشخص ذاته 

 . الذاتية الأسباب الموضوعية و الدوافع و

إجــراءات  ختصــارإعــتراف كــدليل إثبــات مــن الناحيــة العمليــة إذ أنــه يســمح بتقلــيص و أهميــة الإ -   
 التحقيق و المحاكمة .

 عتراف دليلا مقدسا و هو سيد الأدلة حول إعتبار الإإزالة الفكرة الشائعة و العالقة في الأذهان  -  
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الوسـائل و الإجـراءات المـير قانونيـة لإنتـزاع الإعـتراف مـن المـتهم في إنتشار عادة اللجوء إلى  -
 بعل الأحيان .

 . أهداف الدراسة

تهدف دراستنا للإجابة عن الإشكالية المطروحة و التسـالالات التابعـة لهـا و مناقشـتها و نسـعى         
 خلال هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية :من 

 توسيع دائرة معارفنا القانونية من الجانب الجنائي و المتعلق بنظرية الإثبات . -

 إثراء مكتبة جامعتنا بدراسة متخصصة عن دليل من الأدلة القولية ألا و هو الإعتراف . -

 عتراف كدليل من أدلة الإثبات الجنائي .الإ تبيان أهمية -

  شروط صحته و أركانه و حجيته في مجال الإثبات الجنائي .معرفة ضوابطه و  -

 . نطاق الدراسة

إن موضوع بحثنا هذا يعتبر من الدراسات الهامة خاصة في  ل غيـاب من حيث النطاق الزماني        
 للإثبات الجزائـي ونقص النصوص الت ترسم الإطار الأساسي للنظرية العامة  قانون الإثبات الجنائي و
النصـــوص الـــت  إلى، الشـــل الـــذي يجعـــل القاضـــي يلجـــأ الأدلـــةالجزائـــي في تقـــدير تحـــدد ســـلطة القاضـــي 

 ادةـــالم صـنـ يـري فــرع الجزائــالمشـ اـأوردهـت ـالـ امـالأحكـل ـ، مثاتـالإثبل ـتقديم وسائ و إدارة إلىتتطرق 
 .جق.ع )العديـــــد مـــــن النصـــــوص المتفرقـــــة الـــــواردة في القـــــوانين  إلى ، بالإضـــــافة  .جق.إ.ج 312 )

عتبــــــاره إبلمحكمــــــة العليــــــا ل جتهــــــاد القضــــــائيكــــــذا الإ  و  لخ إ.... .جق.ح.ط، .جج ق.، .جق.م
هاما ثم الفقه و الذي يرجع إليه الفضل في صياغة النظرية العامة للإثبـات الجزائـي بوجـه عـام و مصدرا 

 تقدير الأدلة على وجه الخصوص .سلطة القاضي الجزائي في 
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التطـرق لموضـوع الإعـتراف و أثـره في الإثبـات الجنــائي أي في  مـن حيـث النطـاق المكـاني فقـد     
  .المادة الجزائية و ذلك في القانون الجنائي 

 . الدراسات السابقة

السـابقة الـت  تسـاار الدعتمدنا على إبلوغ كامل الأهداف  للإجابة عن الإشكالية المطروحة و        
بالإضـــافة إلى المتخصصـــة في مجـــال الإعـــتراف، المتمثلـــة في بعـــل الكتـــب القانونيـــة  مـــن قبـــل و أنجـــزت

عتمـدنا علـى دراسـات سـابقة إكـذلك بشـكل عام، مجموعة من الكتب الـت تطرقـت لموضـوع الإعـتراف
  : رسائل ماجستير نذكر منها و هدكتورا لأطروحات

أطروحــة لنيــل ، وان الإعــتراف في المــادة الجزائيــةللطالــب العيــد بــن جبــل بعنــ هأطروحــة الــدكتورا -      
، بــن عكنــون  ياســية، قســم الحقــوق، تخصــص قــانون جنــائي كليــة الحقــوق و العلــوم السهشــهادة دكتــورا
 :أهم إقتراح و هو ةالدراسهذه تناولت حيث  ،9102/9102، السنة الجامعية 10 جامعة الجزائر

تشجيع العمـل الصـحفي و نشـاط منظمـات ا تمـع المـدني و خلـق فضـاء تواصـلي دائـم معهـم  –     
للكشف عـن حـالات التعـذيب و إكـراه الأشـخاص علـى الإعـتراف، و للكشـف عـن كافـة التجـاوزات 

 . الت تنتهك حقوق الإنسان

 . الصعوبات

ل منهـا مثـل صـعوبة الحصـول علـى حتى لا نبالغ في القول أننا تلقينا صعوبات فقد واجهتنا الـبع      
ـــبلاد و مراجـــع متخصصـــة في الموضـــوع كـــذلك لا  فـــى علينـــا الوبـــاء الـــذي ضـــرب  العـــالم بأســـره في ال

 تســـببت في غلـــق الجامعـــات و " الـــذي 11كوفيـــد الأشـــهر الأخـــيرة و يتعلـــق الأمـــر بجائحـــة كورونـــا " 
 مذكراتهم و بالأخص المكتبات .نجاز إكل المرافق الت يعتمد عليها الطلاب في  المكتبات و

 
 



 مقدمة

 
 ه 

 

 . البحث إشكالية

لدراسة كل النقاط السالفة الذكر و إعطاء نتـائ  علميـة لهـا ينتهـي بنـا المطـاف لطـرح الإشـكالية        
 فيما يتجلى أثر الإعتراف في المسائل الجزائية و ماهي حجيته في الإثبات الجنائي ؟ الآتية :

 . الفرعية التساؤلات

 ؟عتراف مدلول الإما  -

 ؟ شروط صحة الإعتراف أركان و هي ما -

 بما يتميز الإعتراف عن باقي الأدلة المشابهة له ؟ -

 أثر الإعتراف في مجال الإثبات الجنائي ؟ما هو  -

 الإعتراف في مجال الإثبات الجنائي ؟ ما حجية -

 . في الدراسةالمنهج المتبع 

مــا يثــيره مــن إشــكالات إرتأينــا معالجــة موضــوع البحــث في إطــار  إنطلاقــا مــن طبيعــة الموضــوع و       
، فـالمنه  التحليلـي لتحليـل المقـارن و الوصـفي في بعـل الأحيـانو منه  يجمع مـابين المـنه  التحليلـي 

، أمـا ات القضـائية إزاء موضـوع الإعـترافالنصوص التشريعية و إستقراء الإتجاهات الفقهية و الإجتهاد
"  عـترافالإ مابين موضوع الدراسـة "المنه  الثاني المقارن يهدف إلى إ هار أوجه الإختلاف و التشابه 

"، أمــا المــنه  الثالــث فيهــدف إلى إ هــار مجمــل مظــاهر  " كالشــهادةو بعــل الأدلــة الجنائيــة الأخــر  
قانونيـــة المخولـــة للجهـــات لفعـــل ا ـــرم و تبيـــان الإجـــراءات اللالجريمـــة و طريقـــة إســـتجماع دليـــل إثبـــات 

 المنوط بها إجراء عملية الكشف عن الجريمة .

 



 مقدمة

 
 و 

 

 . خطة البحث

للحــديث عــن الإعــتراف و أثــره في  الإثبــات الجنــائي يســتوجب في البدايــة تحديــد مفهومــه و  -       
دلـة هذا من خلال التطرق إلى تعريفه و تحديد عناصره و طبيعته القانونية و ضرورة تمييـزه عـن بعـل الأ

 و تحديد شروطه و أركانه .ابهة له ) كالشهادة و الإقرار   مش

ون أحيانــا الإعـتراف مـن حيـث المبـدأ  ضـع لسـلطة القاضـي التقديريـة لكـن هـذه السـلطة تكـ -       
يصـدر فيهـا و الجهـة الـت يصـدر أمامهـا و حـدود لذا وجب التطرق لحجيته حسب المرحلة الـت مقيدة 

 تقديره و هذا عندما يتعلق الأمر ببعل المحاضر الخاصة .سلطة القاضي في 

حـل الـت تمـر يعدل المتهم عنـه في أي مرحلـة مـن المراالإعتراف إن صدر صحيحا أو باطلا قد  -      
تأينــا تقســيم ، و لمعالجــة كــل هاتــه النقــاط إر ب التطــرق لســلطة القاضــي في تجزئتــه، لــذا وجــبهــا الــدعو 

رقنا في الفصل الأول إلى ماهية الإعتراف و الـذي بـدوره جزئنـاه إلى مبحثـين ، تطخطة بحثنا إلى فصلين
المبحــــث الأول تناولنــــا فيــــه مــــدلول الإعــــتراف و مبحــــث ثــــاني تطرقنــــا فيــــه إلى أركــــان و شــــروط صــــحة 

ائي و قـد قسـمناه ، كما تطرقنا في الفصـل الثـاني إلى أثـر الإعـتراف و حجيتـه في الإثبـات الجنـفالإعترا
، المبحــث الأول تناولنــا فيـه أثــر الإعــتراف و المبحــث الثـاني تطرقنــا فيــه إلى حجيتــه في  أيضــاإلى مبحثـين

 الإثبات الجنائي .

 



  الأول لـــالفص 

 الإعترافماهية   
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 مكانة خاصة له أهمية كبيرة وفي الماضي كان   حيث الإثبـات الإعتـراف أحد أهم أدلةيعد        
لمكانة الذي كان حتلها في و ا الحديث فقد تلك الأهميةأنه في العصر غير ، حيث أعتبر سيد الأدلة

  وضعت له شروطا لسلامته وفقيدته التشريعات الجزائية الحديثة  و بعد  هور ،الإثبات الجنائيمجال 
ة نتيجة إستخدام وسائل قسريالذي يكون الإعتراف ، فالشخصيةو ذلك من أجل ضمان الحريات 

الدساتير و المواثيق  نظمتهاإخلاله بالضمانات الت ذلك نتيجة و  باطلاإعترافا ، يعتبر على المتهم
عتراف الضمانات الت تراعي الإفي دول العالم على مراعاتها المختلفة عملت جل الأنظمة  و الدولية

 .1 حتى مثوله أمام المحكمة إلقاء القبل على المتهم ومنذ لحظة 

كذا إرتباطه  و ،هو المتهمرتبط بأحد أطراف الدعو  العمومية و مالإعتراف له تأثير  و كون       
دليل في الدعو  الرامية لتقرير يعد نه ، و ذلك لأتقرير مصير الدعو  الحقيقة وهد المحققين لإ هار بج

نفسه  يجد القاضيف، ا على الفعل المعترف به على نفسهتطبيق العقوبة المقررة عليه قانون مسؤوليته و
 .2ذلك لما تحتمله من شبوهات أحيانا  محتارا أمام الأقوال الت أدلى بها المعترف و

تقييم مد  إعتبارها  هنا يستوجب على القاضي تفسير الأقوال المعترف بها لكشف سرها و و       
مراعاة لأهمية  ، وترقى للمدلول القانوني للإعتراف إعترافا بالمعنى الحقيقي أم هي مجرد إدعاءات لا

في الإعتراف في مجال الإثبات الجنائي قسمنا الفصل الأول إلى مبحثين سنحدد مدلول الإعتراف 
 في المبحث الثاني إلى أركان و شروط صحة الإعتراف .المبحث الأول كما سنتطرق 

 

 
 

                                      
 12م ، ص  9112النشر ، طبعة الأولى، عمان ، سنة  العبادي ، إعتراف المتهم و أثره في الإثبات ، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للتوزيع واد أحمد مر  1
ق و كلية الحقو ،جمال دريسي ، حجية الإعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي ، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون جنائي وعلوم جنائية  2

 . 12، ص  9101/9100، السنة الجامعية  10العلوم السياسية ، بن عكنون ،جامعة الجزائر 
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 . عتراف: مدلول الإ المبحث الأول

قانون تحقيق  بالرجوع إلىو  تنظيمه عتراف والمقارنة تعريف الإ عظم التشريعاتتفادت م       
من   213 إلى 851 ) المواد من نظم وسائل الإثبات فينجد أنه ، م8181الجنايات الفرنسي لعام 

 م8551زائية لسنة الج جراءاتالإبصدور قانون  عتراف وق للإقانون تحقيق الجنايات، دون أن يتطر 
 .   فرنسيالزائية الججراءات الإمن قانون  131) في نص المادة  عترافتطرق المشرع الفرنسي للإ

الأخر  متروك لحرية تقدير القاضي دون أن  الإثباتبقوله أن الإعتراف مثله مثل باقي وسائل        
رونـي هذا الوضع جعل الفقيه الفرنسي " الأخر  و دلةالأحدد ماهيته أو تنظيمه مثلما فعل مع 

الجزائية الت تفسر الموقف  الإجراءات التطبيقية للتحقيق الجنائي و في كتابة المعالجة النظرية و "قـارو
لأن  نوع من الحياء التشريعي م المشرع الفرنسي عن تنظيم الإعتراف سببهبطريقة ساخرة بقوله إحجا

شريعات بما فيها الفرنسي تسمح هناك بعل الت الإعتراف كان مرتبطا بالتعذيب في العصور الماضية و
 .3 تعذيب المتهم لإنتــزاع الإعتــراف مـنـــهب

لم يقم  الإعتراف و فإلى تعري يتطرق لم و المصري أيضا نه  المشرع الفرنسيالمشرع  سار      
م "  8112الصادر عام   من قانون تحقيق الجنايات المصري  823 ) بتنظيمه فجاء في نص المادة

يصح ذكرها في المرافعة إلا بعد  يتلوا الكاتب أوراق التحقيق ما عدا محاضر شهادة الشهود الت لا
عترفا ذلك يسأل القاضي المتهم عما إذا كان م بعد ، وأحد أعضاء النيابة العامة طلباتهتقديم 

 .4 " مــرافعـــــــة لا ، فــإذا أجــاب بالإيجـــــاب حكــــم عليــــه بمــيـر منــاقشـــة وبإرتكاب الفعل المسند إليه

 
 

                                      
م الحقوق  ـقس ،و العلوم السياسية صص قانون جنائي ، كلية الحقوق تخ ، ، الإعتراف في المادة الجزائية ، أطروحة لنيل شهادة دكتورا العيد بن جبل 3

 . 01، ص  9102/9102السنة الجامعية ،  10جامعة الجزائر بن عكنون ، 
 .   01، ص المرجع نفسه العيد بن جبل ،  4
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يعرفه لم  ينظم الإعتراف ولم  المصري و لقد سار المشرع الجزائري نه  المشرعين الفرنسي و و       
لذا وجب  و، 5   ق.إ.ج.ج  382 ) هي نص المادة بل أشار إليه بصفة أصلية في مادة وحيدة و

   المطـلب الأول )عتراف، حيث سنتطرق فــي القضاء من أجل تحديد مفهوم الإ الرجوع إلى الفقه و
 . نــواع الإعتــرافلأ   المطــلب الثـانــي ) فــي لمفهوم الإعتــراف و

 .المطلب الأول : مفهوم الإعتراف 

كان لابد من الإهتمام ،القانونية مع هذه القرينة و البراءة حتى تثبت إدانته الإنسانالأصل في       
بالحريات ما يستقبع البحث عن الأدلة مساسا كثير ، فلسلامتهاتوفير الضمانات  بالأدلة الجنائية و
هــو  إن إتحدت جميعها في غر  واحد و أهميتها و في نوعها والجنائية  تختلف الأدلة و الفردية للمتهم

أن يكون هذا الدليل  لابد ،6 نسبهــا إلــى المتهــــم المتعلقــــة بالواقـعــة وة الوصـــول إلــى كـشــف الحقيـقــ
الفرع ) القانونية في  الطبيعة و   الفرع الأول)  دا لذا سنتطرق لتعريف الإعتراف فيمقص محددا معنا و

 .  الثاني 

  الفرع الأول : تعريف الإعتراف .

ي فهو وصف مصدره ضعإن لفظ الإعتراف حمل في طياته عدة معاني لد  فقهاء القانون الو       
لكن قد  تلف  عن الإنكارالإبتعاد  الرغبة في المصارحة و الإستقامة على الحق و منبعه الفؤاد و و

          وم لفظه قبل معرفة المراد منه فيالأمر في بعل الأحيان فمن الهين حينها الأخذ بالإعتراف كدليل بعم
و  دلول اللمويالمهذه ضرورة تقتضيها سائر الأدلة الأخر  إذ لابد من تحديد  الميدان الجزائي و

  .7أراء فقهاء القانون الجنائيلف مختأو الوقوف على أهم  و القانوني للإعتراف الفقهي و
 

                                      
م ، المتضمن قانون الإجراءات 0266 جوان 12ه الموافق لـ0326صفر عام  02 المؤرخ في 011-66رقم  من الأمر 903أنظر نص المادة  -5

 ." الإثبـــات يـــترك لحريـــة تقـــديـــر القاضـــــي الإعتراف شأنه كشـــأن جميــع عناصــر"  المعدل و المتممالجزائية 
 . 10ص ،  م 0221 ، ، الطبعة الثانية القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربية ، عتراف المتهمإ ، سامي صادق الملا 6
 . 12، ص ، المرجع السابق جمال دريسي  7



 ماهية الإعتراف الفصل الأول

 
00 

 

 أولا : التعريف اللغوي للإعتراف .

 " يقــال إعترف بذنبـــه إعترف بالشل أقر به و" في المعجم الوسيط الإعتراف لمة هو الإقرار و       
الإعتراف هو كلام ، 8 هو إعتراف أحد أطراف الدعو  أمام المحكمة بحق عليه للطرف الأخر و

ة الت يفضل الشخص إخفائها الشخص على سبيل الإقرار عن بعل الحقائق الشخصييدلي به 
هو فضيلة يفتقر إليها  عموما يرتبط هذا المصطلح بالإعتراف بالأخطاء الأخلاقية القانونية و وعادة 
كما أنه يعد إقرار المتهم بصحة الإتهامات المنسوبة إليه كلها أو بعضها فهو  ،9من النال الكثير
دليل الإثبات يأخذ به القاضي إذ يدعوه إلى إدانة المتهم  اء يقوم به المتهم أثناء إستجوابه غالبا وإجر 
 . 10 لا  الجه شك في إرتكابه للوقائع المنسوبة إليه هو مرتاح الضمير و و

 "تعالى الله ذلك ضد الجحود قال  أصل الإعتراف هو إ هار معرفة الذنب و و      
 .11 " السَّعِيرِ  لِأَصْحَابِ  فَسُحْقًا بِذَنْبِهِمْ  فاَعْتـَرَفُوا

 : التعريف القانوني للإعتراف.ثانيا

في هـــذا  وإنمـــا حـــدد قيمتـــه في الإثبـــات  المشــرع الجزائـــري لم يعـــرف الإعـــتراف في المـــادة الجزائيـــة و      
يـترك الإعـتراف شـأنه كشـأن عناصـر الإثبـات علـى أن "    .جق.إ.ج 382 ) الخصوص نصـت المـادة
  ق.م.ج  218) في نـص المـادة عكس القانون المدني الـذي عـرف الإقـرار، 12 " لحرية تقدير القاضي

ذلك أثناء السير في الـدعو   " الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و
 باللمة الفرنسية    .جق.م 218) حيث أن المشرع الجزائري في نص المادة ،" المتعلقة بها الواقعة

                                      
م  9109طبعة ، ون د،  التوزيع ، الجزائر النشر و جمال نجيمي ، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة و 8

 . 012 ، 012ص 
 . 06العيد بن جبل ، المرجع السابق ، ص  9

  111ص م ،9112،رابعةالطبعة ،الجزائر،،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء الثانيالجزائية في التشريع الجزائري مبادئ الإجراءات، شوقي الشلقانيد أحم 10
 . 169م ، ص  9111، الطبعة الثالثة ،  دار إبن الكثير ، من سورة الملك ، القرآن الكريم بالرسم العثماني ، برواية ورش عن نافع 00الآية  11
 المعدل و المتمم .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  011-66من الأمر رقم  903المادة أنظر نص  -12
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" بينما في النص بالعربية   L’aveuإستعمل عبارة " إستعمل لفظ الإعتراف بدل الإقرار و       
كلمة إقرار تترجم  و " reconnaissance "إستعمل لفظ الإقرار، فكلمة إعتراف تترجم إلى

كلمة إقرار تترجم  و الت تحمل معنى الإقرار أيضا و"  approbation"إلى
بينما الترجمة العكسية أي من الفرنسية إلى العربية فتتم ترجمة كلا من "  reconnaissance"إلى

في اللمة العربية تستعمل   ، وبكلمة إعتراف " L’aveu "و"  reconnaissance" الكلمتين
 . 13 إقرار بنفس المعنى كلمت إعتراف و

 للإعتراف .القانوني  تعريف الفقهال:  ثالثا

من التعريفات إذ تباينت الآراء  يستقر الإعتراف على تعريف واحد فقيل في الإعتراف العديدلم       
 أهم التعريفات :وجهات النظر حول مسألة تحديد مدلوله لذلك سنحاول عر   و

إقرار المتهم على  على أنه" الأستاذ نبيل صقر شحط عبد القادر و قد عرفه الدكتور العربي و       
دعاها أ أقواها تأثيرا في نفس القاضي و هو سيد الأدلة و إرتكابه التهمة المسندة إليه ونفسه بصحة 
 . 14 " الإدانة إلى إتجاهه نحو

هو عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه  قد عرفه الدكتور نصر الدين مروك على أنه " و      
 .15 رتكاب وقائع معينة تتكون بها الجريمة "إ

أيضا الدكتور عو  محمد عو  بأنه " إقرار الشخص على نفسه بإرتكاب جريمة أيا  عرفه  و      
 يلاحظ هنا أن هذا التعريف  و أيا كانت الجهة الت يدلي به الشخص أمامها "، كان الباعث عنها و

                                      
 المــدنيم ، المتضــمن القــانون 0221ســبتمبر  96 لموافــق لــــــه ا0321رمضــان عــام  91المــؤرخ في 12-21مــن الأمــر رقــم  310المــادة  أنظــر نــص  -13

 .) النسخة باللمة الفرنسية    المعدل و المتمم
التوزيـع ،عـين  النشـر و دار الهـد  للطباعـة و،  ضـوء الفقـه و الإجتهـاد القضـائيالإثبـات في المـواد الجزائيـة ، في، العربي شحط عبد القـادر، نبيـل صـقر 14

 . 29، ص م  9116 ، د.ط ،مليلة ، الجزائر
هومــة للطباعــة و  ، دارالمحــرراتالكتــاب الأول الإعــتراف و ، الجنــائي، الجــزء الثــاني، أدلــة الإثبــات الجنــائيمحاضــرات في الإثبــات  ،نصــر الــدين مــروك  15

 . 39، ص  م 9103، الجزائر، الطبعة الخامسة ، النشر و التوزيع
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" ستعمل لفظإ كما أنه لم يربط الإعتراف بالمتهم و،شيئا واحد الإقرار جعل الإعتراف و       
 .16" بدلا من المتهم عكس معظم التعريفات الفقهية  الشخص

الإعتراف عن موقف القضاء الجزائري من موضوع الإعتراف فورد في قرارات المحكمة العليا "  و       
هو كميره من أدلة الإثبات الموكلة لتقدير قضاة  ، وكل أو بعل الوقائع المنسوبة إليههو إقرار المتهم ب

أكد أن  هذا الموقف جاء ترجمة لهذه المادة و و ،  .جق.إ.ج 382 ) وفقا لأحكام المادة الموضوع
أكد كذلك  يمكن أن يكون الإعتراف كليا أو جزئيا و و ،كون على الوقائع المكونة للجريمةالإعتراف ي

 . 17 دلـة "لم يعد سيد الأ أن الإعتراف مثله مثل باقي الأدلة موكولة إلى السلطة التقديرية للقاضي و

 : من خلال كل هاته التعريفات يتضح لنا أن إعتراف المتهم يقوم على عنصرين إثنين و      

يجب أن تكون  إذ بالوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضهاه إقرار  و قرار المتهم على نفسهإهما  و
من أركان الإعتراف و الذي و هذان العنصران يعتبران  ،18الت أقر بها المتهم قد وقعت فعلا الوقائع 

 .سوف نتناولهما لاحقا

 .الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للإعتراف 

 عتراف كدليل من أدلة إثباتحول تحديد الطبيعة القانونية للإلقد ثار الخلاف في الفقه الجنائي       
 كالأتــــــي :همـــا   الـدعو  العموميـة فإنقسم الـرأي بشأن ذلك إلى قسمين و

إعتبار الإعتراف تصرفا قانونيا لإن المعترف  قد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى : و الرأي الأول      
تحديد هذه  لآثار المترتبة على الإعتراف فيكون لسلطان إرادته دخل في إنشاء وا إلى تتجه إرادته

 الآثار فضلا عن نشوئها.
                                      

 . 90العيد بن جبل ، مرجع سابق ، ص  16
 . 39نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  17
 0136شهر شعبان  310الأمن و الحياة ، العدد ، سلطة القاضي في تقدير قيمة إعتراف المتهم ، عدالة جنائية ، مجلة روف ديابرمزي باسم ، مع 18
 . 16م ، ص  9101ه /
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هو الرأي الراجح أن الإعتراف عمـل قانـونــي  هذا الرأي وير  أصحاب  و : الرأي الثاني       
 و يرتب الآثار القانونية للإعتراف ، لأن القانون وحده هو الذيليـس تصرفـا قانونيا بالمعـنى الضيــق و

ليس لإرادة المعترف دخل في تحديد هذه الآثار فضلا عن أن القاضي هو الذي يملك سلطة تقدير 
 .19خل للمعترف هذا الإعتراف دون د

 صرف قانوني .تعتراف كأولا : الإ

ير  فقهاء هذا الرأي أن الإعتراف تصرف قانوني لأن المعترف تتجه إرادته إلى الآثار المترتبة        
يترتب   ضع الإعتراف في المسائل الجزائية لسلطان الإرادة مثله مثل الإقرار المدني و على الإعتراف و

، أي أن إرادة هاالآثار الت يترتبها القانون على الفعل يكون لإرادة المعترف دخل فيعن ذلك أن جميع 
 المعترف تتجه للإعتراف أيضا بالآثار المترتبة عن تلك الوقائع الصادرة عنه منها الإعتراف بالوصف و

عتبار أن لقد أنتقد هذا الرأي بإ ، وتحمل عواقب الإعتراف الصادر عنه الجزاء المترتب عن تصرفه و
ائل الجزائية القواعد العامة المقررة في القانون المدني الت تخص الإقرار لا تنطبق على الإعتراف في المس

 .20لا دخل لإرادة المعترف في إحداث الآثار القانونية الناتجة عن فعله  ، وفهو ليس بحجة قاطعة

 ثانيا : الإعتراف عمل قانوني بالمعنى الضيق .

ليس تصرف قانوني وحده  أن الإعتراف عمل قانوني بالمعنى الضيق و الرأيب هذا ير  أصحا      
، كما أن الآثارليس لإرادة المعترف دخل في تحديد هذه  من يرتب الآثار القانونية للإعتراف و

فالآثار القانونية للإعتراف رتبها القانون بمل النظر عن  لقاضي هو من يملك سلطة تقدير الإعترافا
 ، أما القانون فهو الذي يتولى تحديددة هنا قاصر على العمل دون أثارهدور الإرا الشخص و إرادة

 

                                      
 .12، ص ، مرجع سابق  مراد أحمد العبادي 19
 .03،  09ص  ،جمال دريسي ، مرجع سابق  20
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هذا ما يتضح جليا فيما أقرته المحكمة العليا في  و، 21 هذه الآثار بعيدا عن إرادة المعترف        
الوجداني كذا كل حجة إثبات تؤسس عليها الإقتناع  و ن تقدير الإعتراف أو الإنكارإ" قرارها 

 .22  ضع لسيادة السلطة التقديرية لهؤلاء " للقضاة و

عمل  أوخر من الفقهاء من حاول التمييز بين الإعتراف بإعتباره عملا إجرائي الآبعل الأما        
 .من خلال هذه الآراء سنحاول التطرق إليهم أكثر و ،غير إجرائي

 غير إجرائي . ثالثا : الإعتراف كعمل إجرائي و

، فإن  23 عتراف بإعتباره عمل إجرائي البحث عن صلة هذا العمل بالخصومة الجنائيةيثير الإ      
عتراف لنظرية في مد  خضوع الإنقضائها أعتبر عملا إجرائيا إكان له أثر في نشوئها أو تعديلها أو 

بإعتبار ، 24   .جج.ق.إ 868إلى  851) المواد نص البطلان في قانون الإجراءات الجزائية حسب 
ا تكون أما ما عداها من الأعمال المخالفة للقانون فإنه، أن البطلان لا يصيب غير الأعمال الإجرائية

العمل الإجرائي هو العمل القانوني الذي يرتب القانون عليه مباشرة  ، وغير صحيحة أو غير مشروعة
ومة أو ممهدا لها أي لا يشترط ، سواء كان داخل الخصالخصومة أو تعديلها أو إنقضائها أثرا في إنشاء

عتراف كعمل بل يكفي أن يكون مؤثرا فيها و بالنسبة للإ أن يكون داخلا في الخصومة الجنائية ذاتها
 :هما  ينفإنه ينقسم إلى نوع، 25إجرائي

 
 

                                      
العلوم السياسية  و ، أطروحة لنيل شهادة دكتورا ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوقالإجراءات الجزائية، طرق الإثبات في  ل قانون عاسية زروقي 21

  991، ص  9102/9102نة الجامعية ، السدةسعيقسم الحقوق،جامعة الدكتور مولاي الطاهر،
 م . 0221ديسمبر  06قرار المحكمة العليا الصادر عن المرفة الجنائية بتاريخ أنظر  -22
ة الت تبدأ بتحريك الدعو  الجنائية بقصد الوصول إلى ) الخصومة الجنائية هي مجموعة الأعمال الإجرائي 36ين مروك ، مرجع سابق ، ص نصر الد 23

  .  معاقبة الجاني إثبات الجريمة و
 . المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  ، 011-66   من الأمر رقم 060إلى  012) المواد من المادة نص أنظر  -24
 . 36، ص  المرجع نفسه، مروك نصر الدين  25
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الت لا  يصدر هذا الإعتراف أثناء الخصومة الجنائية و الإعتراف كعمل إجرائي: – 88         
بتحريك الدعو  العمومية أمام قاضي التحقيق أو قضاة الحكم أو صدوره خارج الخصومة  تنشأ إلا 

 كالإعتراف الصادر في مرحلة جمع الإستدلالات .

: يصدر هذا الإعتراف خارج الخصومة كالإعتراف  الإعتراف كعمل غير إجرائي - 83         
خارج الخصومة أمام إحد  ا الس  دردعو  المدنية أو الإعتراف الصاأمام القاضي المدني في ال

رائي لا ، فإن الإعتراف بإعتباره عمل غير إجالإعتراف بإعتباره عملا إجرائيا على عكس القضائية  و
، كأن يصدر أمام محكمة غير مختصة بالنظر نقضائهاإتعديلها أو  وسيرها أ يؤثر في نشوء الخصومة أو

 .26في الدعو  العمومية 

 .الإعتراف  أشكالالمطلب الثاني : 

الإعتراف كدليل من أدلة الإثبات قد يكون كاملا في حالة ما إذا إعترف المتهم بصحة إسناد         
 .27 يكون جزئيا إذا أقر بإرتكاب جزءا منها في وصف جهة الإتهام و وردتالتهمة كما 

من حيث شكله قد يكون مكتوبا من المتهم أو ممن يمثله في أي شكل من الأشكال أو قد  و       
المناسبة أيضا الت يصدر بموجبها قد يكون  من حيث الجهة الت يصدر أمامها و و ،28يكون شفويا 

فالتقسيمات الفقهية لأنواع يل إثبات أو عذر معفى من العقاب قد يكون دل قضائيا أو غير قضائي و
لقد إرتأينا أن نتكلم عن أهم  و، 29 منها إليه الت ينظر عتراف كانت من أسال الزاويةالإ

 من زاوية السلطة الت ومن زاوية شكل الإعتراف  ،مختلفةذلك من خلال أربع زوايا  التقسيمات و

 

                                      
 . 31، صم 9112،الطبعة الأولىر، مص، الإسكندرية  الجامعي، دار الفكرآلية إثبات المسؤولية الجنائية ، رمحمد علي سكيك 26
 . 10، ص  السابقرجع الم، مروك نصر الدين  27
 . 019، مرجع سابق ، ص  العيد بن جبل 28
 .11، ص  ، مرجع سابقمراد أحمد العبادي  29
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الفرع  )في  ، و الفرع الأول  )من زاوية مداه أيضا في  ، ومن زاوية حجيته ويصدر أمامها          
 . الثاني   سنتكلم عن تميز الإعتراف عن الأدلة المشابهة له

 .الفرع الأول : أنواع الإعتراف 

 فيما يلي : ذكرهايمكن  للإعتراف عدة أنواع هناك

 أولا : الإعتراف من حيث شكله .

 ، فالمشرع الجزائري لم يشترط شرطايث شكله قد يكون شفهيا أو مكتوباالإعتراف من ح        
مع التطور التكنولوجي الهائل الذي صاحب وسائل  ، وثل التشريعات المقارنةمعينا للإعتراف مثله م

  أو عبر  SMS لإعتراف عبر رسائل هاتفية نصية )اكصال  هرت أشكال جديدة للإعتراف  الإت
 المرئي المختلفة . رسائل البريد الإلكتروني أو الملتقطة عبر رسائل التسجيل الصوتي و

وسائلها  عتراف المكتوب فإن أشكال الكتابة وبالنسبة للإ : الإعتراف المكتوب - 88      
فقد تكون على أوراق الكتابة دعامة أخر  يمكن الكتابة عليها  متنوعة فقد تكون دعامة ورقية أو أي

على لوحات خشبية أو قطع قماش أو قطع جلدية المعتادة أو على صفائح معدنية أو بلاستكية أو 
 مع التطور العلمي و الأسوار أو على كل وسيلة أخر  تصلح الكتابة عليها و أو على الحيطان و

التكنولوجي  هرت وسائل حديثة فالكتابة قد تكون عن طريق إستعمال جهاز الإعلام الآلي أو 
فالإعتراف قد يكون عبر كل وسيلة من  جيالها،أ واتف المختلف أشكالها واللوحات الرقمية أو اله

 .30 نفاآالوسائل المذكورين 

أو يدلي به  لطة قضائية فيكون إعترافا قضائياقد يدلي به أمام س : الإعتراف الشفهي - 83      
 أن يدونا هذا الإعترافيقع على المحقق أو القاضي  ، وعترافا غير قضائيإخارج القضاء فيكون 

                                      
 .013سابق ، ص الرجع الم، العيد بن جبل  30
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، أو يسجله بإستعمال أية وسيلة تقنية اضر الأوراق المخصصة لهذا المر الشفوي في المح         
نتشار وسائل إمع  يضم إلى الملف الدعو  ليعر  على القضاء، و ملائمة يسمح القانون بها و

وفرتها لد  الجميع تطرح يوميا أمام القضاء تسجيلات صوتية أو صوتية  الصوت و لتقاط الصور وإ
في غالبية  أخر  بعلم المعترف و أخر  أخذت خلسة وة بها إعترافات أخذت بطرق مختلف مرئية

بمل النظر عن ما مد  شرعية  ، وستدراج الأشخاص لدفعهم للإعترافإالحالات ما تتم عن طريق 
، كما ير  31قيمتها في الإثبات فإنها من حيث الشكل تعد إعترافا شفويا  هذه التسجيلات و

غالب الأحيان الشخص  وي أقل قيمة من الإعتراف المكتوب لإنه فيفعتراف الشالبعل أن الإ
ن من اللازم على المحقق كتابة هذا كا ، وشفوي بحجة أنه أجبر على ذلك مثلاالمعترف ينكر إعترافه ال

 . 32 التوقيع عليه عتراف الشفهي عقب صدوره من المتهم ثم يسمح للمتهم بقراءته والإ

 .من حيث جهة صدوره  ثانيا : الإعتراف

بمجموعة من المراحل تبدأ بمرحلة جمع الإستدلالات ثم النيابة  كما نعلم تمر الدعو  الجزائية          
أخيرا أمام  ، ثم مرحلة المحاكمة بمختلف درجات التقاضي وإتهام، فمرحلة التحقيق القضائي كجهة

قد  واقعيا في أي مرحلة من هذه المراحل وجهة قانون فالإعتراف قد يصدره بوصفها المحكمة العليا 
، أو أمام سلطة إدارية أو أي سلطة أخر  أو أمام كانت أم لايصدر أمام جهة قضائية أخر  جزائية  

عليه فالإعتراف قد يكون  ، وما إلى ذلك شخص ما أو عدة أشخاص أو أمام جماعة من النال و
 .33قضائيا أو غير فضائي 

 عتراف قضائيا أي أن يكون التصريح به أمام قا  ويكون الإ :القضائيعتراف الإ  - 88       
 ، و هو الشأن بالنسبة للتصريح أمام قاضي التحقيق أو انونافي إطار الضمانات المنصوص عليها ق

                                      
 . 011، ص  السابقرجع الم، العيد بن جبل  31
 . 31، مرجع سابق ، ص نصر الدين مروك  32
 .012، ص  نفسهرجع المالعيد بن جبل ،  33
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نه إبالتالي ف  قضائي وإن الإعتراف يكون غيرأما خارج هذا الإطار ف ،أمام قاضي الحكم           
عتراف ذلك مثل الإ و عتماد عليه للتصريح بالإدانةبالمعنى القانوني الذي يسمح بالإ إقرارالا يشكل 

الذي يدلي به الشخص أمام الضبطية القضائية أو أمام ممثل النيابة أو أمام شهود فهو مجرد تصرحات 
ق.إ.ج  256، و بتحليل نص المادة ) 34التأكد منها أمام المحكمة  ستدلالات يجب تمحيصها وإ و

 .35  بالنسبة للإعتراف بمناسبة تحقيق تكميلي أمام جهة الحكم يعتبر إعترافا قضائيا .ج 

الإعـتراف القضـائي هـو الـذي يصـدر كما عرفه أيضا الـدكتور عبـد الحميـد شـواربي علـى أن "          
قبـل إلمـاء  و ،36 " من المتهم أمام إحد  الجهات القضائية أي يصدر أمام المحكمة أو قضاة التحقيـق

  37ق.إ.ج.ج     إلماءهـا  55المـادة )  العمل بإجراءات التلبس و تعويضها بإجراءات المثـول الفـوري
الـرأي السـائد أن  وق.إ.ج.ج    55)  كان وكيل الجمهورية حرر محضـر إسـتجواب طبقـا لـنص المـادة

هـو مـا أكدتـه المحكمـة و   إعتراف المتهم في محضر إستجواب بالجنحـة المتلـبس بهـا هـو إعـتراف قضـائي
قانونــا علــى ســبيل الحصــر الإقــرار ة المحــددة مــن بــين الأدلــ في عديــد قراراتهــا فــورد في إحــداها أنــه " العليــا

كيـل الجمهوريـة بأنـه ز  القضاة كإعتراف المتهم أثناء إسـتجوابه مـن طـرف و صل أمام حالقضائي الذي 
وكيـل الجمهوريـة بإرتكبـه فاحشـة الزنـا  أمـام، المقصود هنا أن المتهم ) المعترف   أنـه إعـترف 38بالمتهمة 

 . رفقة المتهمة

إستحدث المشرع الجزائري المثول الفوري  لأخير لقانون الإجراءات الجزائية ا التعديل في و       
 المتمم لقانون الإجراءات  المعدل و م 3885جوان  32المؤرخ في  83 -85 بموجب الأمر رقم

 

                                      
 . 029ص مرجع سابق ، جمال نجيمي ،  34
 المتمم.المعدل و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  011-66من الأمر رقم  316أنظر نص المادة  -35
 .20ص م ،  0226د.ط ، ،  الإسكندريةالتطبيق ، منشاة المعرف ،  الفقه ، النظرية و الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و دميعبد الح 36
المتمم لقانون  المعدل وم ،  9101جوان  93المؤرخ في  19-01رقم  الأمربمقتضى ،  011-66من الأمر رقم  12  إلماء نص المادة  -37

 .  11) ج.ر.ج.ج  ع الجزائية  الإجراءات
منشور با لة القضائية للمحكمة ، 92232ية الثانية في الطعن رقم من القسم الأول للمرفة الجنائم، 0221جوان  09القرار الصادر بتاريخ أنظر  -38

 . 922ص  ،م  0221سنة  ، العليا ، العدد الأول
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إنتزع المشرع  ،39 .ج  ق.إ.ج 1مكرر 225 مكرر إلى 225في نص المواد من )  الجزائية         
هو  منحه للقاضي المكلف بالمثول الفوري و صلاحية إتخاذ إجراء أمر إيداع ضد المتهم من النيابة و

، بمقتضى إجراء التلبس لوكيل الجمهوريةلاحيات الممنوحة أحد قضاة الحكم  لكن إحتفظ بنفس الص
بمقتضى الإجراءات الجديدة يقوم  وفيما تعلق بالسماع  الملماة   .جق.إ.ج 55 ) وفقا لنص المادة

 .40 تحرير محضر بذلك وكيل الجمهورية بإستجواب المتهم والسيد 
بمعنى آخر  قضائية وهو الإعتراف الذي يصدر أمام جهة غير : عتراف غير قضائيالإ - 83       

كالإعتراف أما الضبطية القضائية   كمة الت تنظر الدعو  الجنائية هو الإعتراف الذي يصدر خارج المح
ارد في رسالة أو الإعتراف في التحقيق الإداري أو الإعتراف أمام أحد الأشخاص أو الإعتراف الو 

ة الصادر أمام محكمة مدنية أو محكمالوارد في التسجيل الصوتي أو الإعتراف المتهم أو الإعتراف 
 ، فهذا النوع من الإعتراف يعتبر إعترافا غير قضائي هذا و.إلخ...الأحوال الشخصية أو تجارية..

لإعتراف قضائيا  حر في تقدير قيمة ا فإن القاضي الجنائي،دأ حرية القاضي في تكوين إقتناعهتطبيقا لمب
 ، و41 أن يكون الإعتراف غير قضائي سببا في الإدانةليس هناك ما يمنع من  و، كان أو غير قضائي

و الت تعتبر الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات دليل  (.ج ق.ع  218 )هذا حسب نص المادة 
 .42مقبول لإثبات جريمة الزنا 

 ثالثا : الإعتراف من حيث حجيته .
 امن المتابعة أو العقاب أو عذر لإعفاء ا لقد يكون الإعتراف دليلا من أدلة الإثبات أو سبب       

 ذلك من حيث حجيته . ، ومخففا للعقوبة
                                      

جوان  93المؤرخ في   19-01رقم  الأمربمقتضى المعدل  011-66  من الأمر رقم  2مكرر 332إلى  مكرر 332أنظر نص المواد من )  - 39
 ، المثول الفوري هو إجراء استحدثه المشرع الجزائري كطريق من طرق  11)ج.ر.ج.ج .ع  الجزائية  الإجراءاتالمتمم لقانون  المعدل وم ،  9101

 .حالة تلبس تحريك الدعو  العمومية يلجأ إليه وكيل الجمهورية إذا ما تبين له من خلال محاضر الإستدلال أن الوقائع المعروضة أمامه تشكل جنحة في 
 . 001، مرجع سابق ، ص  بن جبل لعيدا 40
 .12 ، 16، مرجع سابق ، ص  صر الدين مروكن 41
المؤرخة في  12عدد ر .م ) ج 0266 جوان 12لــ  ه الموافق0326صفر عام  02المؤرخ في  016 -66 من الأمر رقم 310نص المادة أنظر  -42
جوان  99المؤرخة في   32م ، ) ج .ر.ج.ج  ع   9106جوان  02المؤرخ في  19 -06بموجب القانون رقم المعدل  و   م 0266جوان  00

 .قانون العقوبات  تضمن المم    9106
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أن  يكون الإعتراف دليلا بالمعنى الذي سبق و عتراف كدليل من أدلة الإثبات :الإ – 88       
 ضع  ، والخبرة مثلا بهذا فهو دليل مثله مثل باقي أدلة الإقناع كشهادة الشهود و تطرقنا له و

 .43   .جق.إ.ج 382هذا ما نصت عليه صراحة المادة )  التقديرية لقضاة الموضوع وللسلطة 
حدد  هذا عندما يتدخل المشرع و غير أن الإعتراف قد يكون دليلا قانونيا في بعل الحالات و       

الزنا جريمة ، مثل ما هو الحال بالنسبة لإثبات ل المقبول لإثبات نوع من الجرائمفي حالات معينة الدلي
، عندما تدخل المشرع ليجعل الدليل المقبول عن جريمة الزنا ينحصر في ثلاثة أدلة في القانون الجزائري

 : هي دون سواها و
 محضر قضائي عن حالة التلبس حرره أحد رجال الضبط القضائي .  – أ

 إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم . -ب
 . 44 إقرار قضائي -ج

فالدليل الدقيق المقبول لإثبات هذه الجريمة هو  : بالنسبة لجنحة السياقة في حالة سكر مثال      
، غير أن 45 من قانون المتعلق بتنظيم حركة المرور   11تحليل نسبة الكحول في الدم ) نص المادة 

القرارات جاء أن ، ففي بعل موقفا ثابتا في البدايةقضاء المحكمة العليا في هذه المسألة لم يكن له 
نر  بالرجوع إلى قانون المرور فالمشرع إشترط  ، ولة سكر يجوز إثباتها بكافة الطرقالسياقة في حا

هذه  ملل و 8888/  غ 8.88وجود نسبة من الكحول في دم المخالف تساوي أو تزيد عن 
يمكن إثباتها بأي طريقة من الطرق  يمكن إثباتها دون اللجوء إلى التحليل المخبري و لا النسبة لا

 33المؤرخ في  82 - 85بعد صدور الأمر رقم  ، إلا أنه و46الإثبات الأخر  و لو بإعتراف المتهم 
 عرف المشرع الجزائري حالة السكر بأنها حالة تتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة م،  3885جوان 

 
                                      

 .12، ص  السابق، المرجع نصر الدين مروك  43
 . 003العيد بن جبل ، المرجع السابق ، ص  44
م ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها ، المعدل   9110أوت  02في  المؤرخ 01 -10القانون رقم من  21أنظر نص المادة  -45

 م  . 9102فيفري  06المؤرخ في  11 -02المعدل بموجب القانون رقم و م  9112جوان  99المؤرخ في   13 -12بموجب الأمر رقم 
 . 003، ص  نفسهالمرجع  العيد بن جبل  46
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المتممة  منه المعدلة و 82ملل ) حسب نص المادة  8888/ غ  8.38تساوي أو تزيد عن        
 .47  السالف الذكر  81 - 88من القانون رقم  83للمادة 
من خلال تدخله  شرع الجزائري والم الإعتراف كعذر معفى من العقاب أو مخفف : - 83      

هذا  للعقوبة وجعل من الإعتراف عذرا معفيا من المتابعة أو العقاب أو مخففا  في بعل الحالات و
و هذه الأعذار عادة ما تخص بعل الجرائم الت تتميز  ،48  ق.ع.ج  53 حسب نص المادة )

، و هذا ما ت إجرامية تتقن التخطيط و التخفيبالتخطيط و الت ترتكب عادة من طرف مجموعا
ما تشكل يصعب إختراقها و الكشف عن هوية أفرادها  بالإضافة إلى خطورة هذه الجرائم الت عادة 

 الأعذار نجدها في قانون العقوبات و بعل القوانين الخاصة و ، و هذهيدا للمصالح العليا للدولةتهد
 . 49قد عددها المشرع في قانون العقوبات بأحد  عشر نص 

 و نذكر على سبيل المثال لا الحصر :      
يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل إرتكابها أو محاولة  - أ

 .50إرتكابها 
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص  - ب

 .51عليها في هذا القانون قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها 
 من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد  يعفى - ج
 
 

                                      
علوم جنائية   مراد بلولهي ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، في العلوم القانونية ، تخصص  47

  . 22، ص  9101/9100كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 
 .المتمم  قانون العقوبات المعدل والمتضمن  016-66من الأمر رقم  19ص المادة نأنظر  - 48
 . 001رجع السابق ، ص الم العيد بن جبل ، 49
 92مؤرخة في  12ج.ر.ج.ج  ع المتعلق بمكافحة التهريب ) م ،  9111أوت  93المؤرخ في  16-11رقم  الأمرمن  92نص المادة أنظر  -50

 .   م 9111أوت 
بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع ، المتعلق م  9111ديسمبر  91المؤرخ في  02-11رقم  القانونمن  31نص المادة أنظر  -51

 .  م  9111ديسمبر  96مؤرخة في  23.ر.ج.ج ع  ) ج  الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها
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، و تخفل العقوبة درجة واحدة إذا كان نفيذها أو الشروع فيهاأمن الدولة قبل البدء في ت         
 .52الإبلاغ قد حصل بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و لكن قبل بدء المتابعات 

 عتراف من حيث مداه .: الإ رابعا
الكامل أو الكلي و  عتراف: الإهما  أساسيين عتراف إلى نوعينيقسم الفقه الجنائي الإ و        

 عتراف الجزئي .الإ
عتراف الذي يقر فيه المتهم بصحة إسناد التهمة هو الإالكامل أو الكلي: عتراف الإ – 88       

أما إذا  -مرحلة المحاكمة  - عتراف أمام المحكمة إذا كان الإذلك  صفتها سلطة الإتهام و كما و  إليه
فإنه يكون كاملا  إذا كان منصبا  - مرحلة التحقيق الإبتدائي -لتحقيق ا أمام قاضي عترافكان الإ

المعنوي كمن يتابع مثلا بجنحة  المادي و على إرتكاب الجريمة موضوع التحقيق بكل أركانها الشرعي و
بظرف أو أكثر من  روف التشديد كالسرقة المقترنة بظرف الليل أو التسلق أو الكسر السرقة المقترنة 
 .53 روفها وفقا لتكييفها القانوني  يعترف المتهم بالتهمة كاملة بكل أركانها و أو التعدد و

بإرتكابه جزء قرار الذي يقتصر فيه المتهم على الإ عترافالإهو  عتراف الجزئي :الإ - 83       
الجريمة لا الجريمة كلها نافيا بذلك جزء من مسؤوليته عنها مثال ذلك إعتراف المتهم بمساهمته في من 

، ففي جميع الأحوال الت به السلوك الإجرامي المنسوب إليهالجريمة بوصفه شريكا بالمساعدة نافيا إرتكا
يكون الإعتراف جزئيا  ليه وء منه تحت التهمة المنسوبة إيقر فيها المتهم بإرتكابه سلوكا يندرج في جز 

يكون الإعتراف جزئيا  هذا وت تنفي عنه المسؤولية الجنائية لو أورد في أقواله من الوقائع ال حتى و
لكن في صورة مختلفة  كأن يعترف بقتل شخص خطأ أو كأن  أيضا إذا أقر المتهم بإرتكابه الجريمة و

 .54يعترف بالقتل فقط دون الظروف المشددة 
 
 

                                      
 .المعدل و المتمم قانون العقوبات المتضمن  016-66رقم  من الأمر 29نص المادة أنظر  -52
 . 10، ص  سابق، مرجع نصر الدين  مروك   53
 .  19،   10ص ،  نفسه، مرجع  مروكصر الدين ن 54
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 عتراف عن الأدلة المشابهة له .ز الإالثاني : تميي الفرع
بإعتبار أن كل ما يدلي به المتهم من أقوال قد تعتبر إقرارا منه بالجريمة إلا أنه ليس كل إقرار        
، حيث سنحاول في هذا قيمتها عتراف بالرغم من دلالتها وترقى لمعنى الإ فهناك أقوال لاإعتراف 

 الشهادة . كذا مابين الإعتراف و الإقرار المدني و الإعتراف والفرع أن نميز مابين 
 .الإقرار المدني  عتراف والإ: التمييز مابين أولا

ع المكونة رتكابه للوقائإعلى أنه قول صادر من المتهم بصحة  أن عرفناه وعتراف كما سبق الإ       
الإقرار المدني ثم نبرز أوجه الإختلاف من هنا وجب عليا أولا أن نعرف  ، وللجريمة كلها أو بعضها

 مابين الإعتراف و الإقرار المدني .
يجته فهو إقرار الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقررا نت :تعريف الإقرار المدني - 88      

 .55   .جق.م 218، حسب نص المادة ) قاصدا إلزام نفسه بمقتضاها
 :يمكن إيجازها في النقاط التالية من خلال هذا التعريف سنبرز أوجه الإختلاف و  و

أما الإعتراف  ترتيب آثاره القانونية تتجه نية المقر في الإقرار المدني إلى تحمل الإلتزام و - أ      
القانونية على هذا أهمية لها لأن القانون وحده الذي يرتب الآثار لا  الجزائي فلا دخل لهذه النية و

 . 56صولها لح لم تتجه نية المعترف  لو الإعتراف و

الإقرار المدني سيد الأدلة في المسائل المدنية فهو حجة قاطعة على المقر حسب نص  - ب      
 هو ملزم للقاضي المدني يعفى المدعي من إقامة الدليل على دعواه و ، و57  .جق.م 213 )المادة 

لا يعفى سلطة  ، وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة أما الإعتراف الجنائي فهو ليس حجة في ذاته و
 الإتهام من البحث عن باقي  أدلة الدعو  و لا يعفي القاضي أيضا من الإستمرار في نظر الدعو  .
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ا في بعل السكوت إقرار الإقرار المدني قد يكون صرحا أو ضمنيا ، فيعتبر الإمتناع أو  - ج         
و الإمتناع عن اليمين بعد عدم إنكار للواقعة  ،58  .ج ق.م 211 الأحوال حسب نص المادة )

لا  س فيه وبللا ، أما الإعتراف الجنائي يشترط أن يكون صرحا اد الإستحلاف عليها أي إقرار بهاالمر 
 غمو  .

كان وجود واقعة  إذا قام على وقائع متعددة ويتجزأ على صاحبه إلا  الإقرار المدني لا - د        
أما الإعتراف  ق.م.ج  83 ف 213منها لا يستلزم حتى وجود الوقائع الأخر  حسب نص المادة )

هذا ما أقرته المحكمة العليا في   ، ور متروك للسلطة التقديرية للقاضيهو أم الجنائي فيجوز تجزئته و
 .59 88221 الطعن رقم فيالمرفة المدنية  ، عنم 8515أفريل  31قرارها الصادر بتاريخ 

سنة كاملة عشر  85تسعة يصح صدوره إلا ممن إكتملت أهليته المدنية  الإقرار المدني لا - ه       
سنة غير مقبول في الإثبات  85فإقرار القاصر الذي لم يبلغ  ،60  ق.م.ج  18حسب نص المادة ) 

، أما الإعتراف الجزائي أقر به هو مأذون به من التصرفات فيمالا يمكن الإحتجاج به قبل المقر فيما  و
سنوات أي من  81" فقد يصدر من الشحص الذي يزيد سنه عن  سنة 85 فلا يتقيد بسن الرشد "

الأهلية الجزائية فالقاصر الصمير ناقص  هذا يظهر الخلاف بين الأهلية الجنائية و الشخص المميز و
 لصدور إعتراف صحيح منه فرغم كون الصمير هنا غير كامل التمييز والأهلية يمكن أن يكون أهلا 

لكن يتبين للقاضي أنه أهلا لصدور إعتراف صحيح منه فيأخذ به  مسؤول مسؤولية جزائية ناقصة و
 .61 في الإثبات
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لموكله  ملزم  إقرار المحامي عن موكله أثناء المحاكمة في الإقرار المدني فهو إقرار قضائي و - و         
لا يعتد به فالإعتراف يجب  بينما في الإعتراف الجنائي لا يعتبر إعتراف المحامي عن المتهم صحيحا و

 . 62ليس عن موكله  أن يصدر عن المتهم شخصيا و

 الشهادة . عتراف وثانيا : التمييز بين الإ

على الشهادة في الفصل الأول من الباب الأول الجزائري لقد نص قانون الإجراءات الجزائية         
 نص من خلالذلك  " و رق الإثباتـفي طمن الإثبات الكتاب الثاني الذي جاء تحت عنوان " 

قبل التكلم عن التمييز مابين الإعتراف و الشهادة  ، و63   .جق.إ.ج 326إلى   338المواد من ) 
 ة أولا .لابد علينا أولا أن نتطرق لمفهوم و تعريف الشهاد

 وَ  إِلاَّ هُوَ  إلَِ هَ  لَا  أنََّهُ  اللَّهُ  شَهِدَ  قال الله تعالى " : ئالشهادة بمعنى العلم بالش - 88      
 .64"  إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيم إلَِ هَ  لَا  باِلْقِسْطِ  قاَئِمًا الْعِلْمِ  أوُلوُ وَ  الْمَلَائِكَةُ 

، لهذا إن معنى " أي حضرها المنيمة لمن شاهد الواقعةكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم " 
 .65اليقين  العلم و الشهادة فهو الحضور و

 هي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره و : للشهادة التعريف القانوني - 83      
الإقرار الذي هو إخبار الشخص بحق للمير على هي بذلك تختلف عن  يترتب عليها حق لميره و

 .66 نفسه

                                      
 . 19، مرجع سابق ، ص مراد أحمد العبادي  62
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هي تقرير يصدر عن شخص عرفها أيضا الدكتور شعبان محمود محمد الهواري على أنها "  و         
أو  في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه أو هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه

لهذا قيل أن  هي تعتبر أهم الأدلة الت تعتمد عليها المحاكم و ، وأدركه على وجه العموم بحواسه
 .67 "آذان المحكمة كما أنها أيضا تعتبر عماد الإثبات الشهود هم عيون و

الشهادة يتشابهان في أن كلاهما دليل من أدلة الإثبات تساعد على كشف الحقيقة  الإعتراف و       
 هناك أوجه الإختلاف يمكن سردها بمايلي : خذ بها وللقاضي سلطة مطلقة تقدير كل منها و الأ و

، أما الشهادة فهي الإدلاء بمعلومات عن المير الإعتراف إقرار الشخص على نفسه - أ       
 فالشاهد شخص غريب عن الإتهام .

، أما كون وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسهقد ي ، ولإعتراف وسيلة للإثبات في الدعو ا - ب      
 .68 فهي وسيلة للإثبات فقط بالنسبة للوقائع الت تتضمنها الشهادة

أحسن وسيلة للدفاع  ، فإذا رأ  أن الإنكارمشيئته الإعتراف أمر متروك لتقدير للمتهم و - ج     
، أما الشهادة فهي واجبة على الشاهد حسب نص تهام الموجه له فله الحق في ذلكعن نفسه ضد الإ

، فإذا إمتنع عن الشهادة في غير الأحوال الت يجيزها القانون حسب 69  .ج ق.إ.ج 333المادة ) 
  حكم على الشاهد بعقوبة جزائية حسب أحكام .ج ق.إ.ج  83 ف 323أحكام نص المادة ) 

 .70  .ج ق.إ.ج 332)  نص المادة
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، أما الإعتراف باطلاأقوال هو إلا كان لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء ب –د        
إلا تحولت  ، وهري لصحة شهادته كدليل في الدعو الشهادة فحلف اليمين شرط أساسي وجو 

إمتناع الشاهد عن  ، و  .جق.إ.ج 331و  52شهادته إلى مجرد إستدلال حسب نص المادتين ) 
 في نص المادة حلف اليمين في غير الأحوال الت يجيز له القانون فيها ذلك يعرضه للعقوبة الواردة

   السالفة الذكر ..ج ق.إ.ج 332)

لا يعاقب عليه أما الشهادة  إذا إعترف المتهم بوقائع غير صحيحة فلا يعد ذلك تزويرا و –ه        
طبقا ن القانون يعاقب على شهادة الزور خطورتها بالنسبة لمصير الدعو  العمومية فإ فلأهميتها و

 .71   .جق.إ.ج  321لأحكام نص المادة ) 

 عتراف .شرط صحة الإ مبحث الثاني : أركان وال

شروط الصحة فيه لكي يتسنى للقضاء  توافر أركانه وعتراف كدليل إثبات يشترط لمشروعية الإ      
شروط صحة الإعتراف   سنوضح في هذا المبحث أركان و ، و72الحكم بموجبه  وعتماد عليه الإ
 المطلب الثاني   سنتطرق لشروط صحته . أما في ) ،اول الأركان في ) المطلب الأول  سنت

 .عتراف : أركان الإ المطلب الأول

بد من توفر أركان لا المتهم لاعتراف إستناد في حكمها بالإدانة إلى لكي تتمكن المحكمة في الإ     
الفرع  ، بحيث يؤدي أي تخلف في ركن من أركانها إلى البطلان و من هنا سنتطرق في )يجوز تخلفها

في ) الفرع الثاني   إلى الإقرار بالوقائع المكونة  الأول   إلى الإقرار الصادر من المتهم عن نفسه و
 للجريمة . 

 
                                      

 . 10 ، 11، ص  السابق، المرجع نصر الدين  مروك  71

 . 11، مرجع سابق ، ص العبادي مراد أحمد  72
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 . الفرع الأول : الإقرار الصادر من المتهم عن نفسه

  غيره نفسه بواقعة تتعلق بشخصه لا شخص أن يكون الإعتراف صادر عن المتهم على يجب        
، بل يمكن أن ففي هذه الحالة لا يسمى إعترافا لإعتراف إلى جرائم صدرت عن الميررق افإذا تط

مارس  31 في المؤرخ 55611رقم  قرارضت المحكمة العليا في الق، و 73يكون شهادة على المير
من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان بإمكان قضاة الموضوع إستعمال سلطتهم "  على أنه م8515
دة لمتهم شريك للوقائع  فليس بإمكانهم تأسيس إدانتهم ضد المتهم بناءا على تصرحات منفر التقديرية 

 . 74 " من ثم فإن القضاة بما  الف هذا المبدأ يعد تطبيقا سيئا للقانون ، ومعه في نفس القضية

 .أولا : أقوال المتهم على متهم آخر

وصف أقوال المتهم  إن كان مساهما في الجريمة و ،لا تعد أقوال متهم على متهم آخر إعترافا         
على المتهم آخر بأنه إعتراف هو تعبير خاطل لأن الإعتراف كما سبق هو إقرار شخصي بواقعة 

، فتعتبر أقوال متهم على آخر في الحقيقة إلا شهادة متهم على تكون حجة قاصرة عليهينسبها لنفسه 
 .75هو مجرد إستدلال لا تزيد قيمته عن قيمة أي إستدلال آخر في الدعو   آخر  و

 ثانيا : تسليم المحامي بالتهم المنسوبة لموكله .

إلتزم بالصمت فهنا  لم يعتر  المتهم و إذا سلم المحامي بالتهمة أو بدليل من أدلة الإدانة و       
سئل المتهم عما جاء في أقوال محاميه فسلم بها ير  جانب من الفقه أنه لا يعد ذلك إعترافا إلا إذا 

إذا كان ضمنيا أو بإلتزام  الإعتراف لا يستفاد منه إلا " و لا ينسب لساكت قولتبعا للقاعدة " 
 ، فتسليم المحامي على التهمة المسندة لموكله لا غمو  فيجب أن يكون صرحا لا لبس فيه و الصمت

 

                                      
 . 33نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  73
  . 920ص   0223،  الثالثعدد الم ، ا لة القضائية للمحكمة العليا ،  0222 مارل 92بتاريخ الصادر  11612رقم  الملفأنظر  -74
 . 63، مرجع سابق ، ص محمد علي سكيكر  75
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لا يعتبر إعترافا   الإستراتيجية الت يلجأ إليها بقصد تخفيف العقوبة وقد يكون نوعا من         
و المتهم قد خرج عن حدود وكالته  فضلا عن أن المحامي يكون بإعترافه الذي يؤدي إلى إدانة موكله

 .76بالتالي ليس لكلامه هذا أي أثر قانوني  المتمثلة في الدفاع عنه و

 .: الإقرار بالوقائع المكونة للجريمة الفرع الثاني

الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها فالإقرار ببعل عتراف الإيجب أن يكون موضوع         
وقائع لا تتعلق بالجريمة لا يعتبر إعترافا بالمعنى القانوني أو يصدر من المتهم في شأن نفسه وصف ال

ليست له  إنما هو مجرد رأي في الدعو  و فهو ليس إعترافا وقانوني معين إلى الواقعة الت صدرت عنه 
لا يعد  ، ولق بو يفة سلطة التحقيق أو الحكمقوة إثبات إذ أن الوصف القانوني للمتهم هو أمر متع

بين ا ن عليه لأن هذا  إعترافا إقرار المتهم بواقعة أو أكثر لها تعلقها بالدعو  كإقرار الضمينة بينه و
 .77ى الواقعة الإجرامية بذاتها لا ينصب عل

، هذا من الوقائع المكونة للجريمة فقط فالإعتراف قد يكون جزئيا أيضا بأن ينصب على جزء       
الإعتراف الجزئي قد يؤدي إلى تمير الوصف القانوني للوقائع و القاضي يملك سلطة إعادة التكيف إذا  

، فلا قائع جديدة  العمومية عندما يتعلق بو لجهة الإدعاء سلطة تحريك الدعو  كان ذلك ممكنا و
سحبه على جميع الوقائع المكونة للتهمة و  القاضي أن يقوم بتحوير الإعتراف ويجوز للمحقق أو 

، و لكي يكتمل ركن الواقعة الإجرامية لابد من قيامه 78القول أن المتهم إعترف بالتهمة المنسوبة إليه 
 على شروط يمكن حصرها فيما يلي :

 

                                      
، القانون لؤي داود محمد دويكات ، الإعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطين ) دراسة مقارنة   ، إستكمال لمتطلبات نيل درجة الماجستير  76

 .  61،  61، ص   9112العام ، كلية الدارسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، السنة 
 .  12مرجع سابق ، ص ، مراد أحمد العبادي  77
 . 33العيد بن جبل ، مرجع سابق ، ص  78
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 .عتراف منصبا على واقعة إجرامية أن يكون الإ أولا :

المعاقب  بإعتبار أنها لا تتعلق بالفعل الإجرامي ،فعال الت لا تكون محلا للإثباتالأتستبعد       
، كأن تكون هذه الأفعال متعلقة بدفع مستحقات العين المؤجرة أو أنها أفعال عليه في قانون العقوبات

تهم سؤولية جنائية أو أنتفى عنصر من العناصر المكونة لأركان الجريمة أو أن يقر الملا تترتب عنها أية م
، إذ لابد من أن يكون منصبا على ذات الواقعة الإجرامية محل المتابعة بالإدعاء الذي تقدم به خصمه

 .79و ليس على إدعاء الخصم الآخر 

 .عتراف منصبا على واقعة محددة أن يكون الإ ثانيا :

هو ذات الواقعة  وارد على شيء محدد وهو شرط بديهي لأن الإثبات لا بد من أن يكون       
، لابد أن تكون محددة قعة الإجرامية عنه كلها أو بعضهاالمسندة إلى المتهم فمن يدعي على نفسه الوا

 .80من حيث أركانها و كيفية إرتكابها سواء ترتبت عن فعل سلبي أو إيجابي 

 .معلومة نصب إعتراف المتهم على واقعة ممكنة وثالثا : أن ي

، سواء كان ذلك راجع إلى عدم المتهم على واقعة مستحيلة الوقوعإعتراف فلا يتصور أن ينصب      
كأن يدعي بأنه قام بقتل ا ن عليه في المعترف بها أو عدم تصور حدوثها  إمكانية تصديق الواقعة 

حين ثبت أن سبب الوفاة كون ا ن عليه كان يعاني من مر  مزمن كان سببا في وفاته أو يدعي 
 .81بأنه هو الذي إرتكب جريمة السرقة وثبت من التحقيقات أنه كان مسافرا يوم وقوع الحادث 

 

 

                                      
  .92جمال دريسي ، مرجع سابق ، ص  79
 .92، ص  نفسهرجع المجمال دريسي ،  80
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 .لدعوى العمومية رابعا : أن تكون الواقعة المعترف بها متعلقة با

فلا بد أن يكون إعتراف المتهم منصبا على الواقعة الإجرامية الت تكون محل نظر من طرف        
القضاء الجنائي بإعتباره صاحب الإختصاص في الدعو  العمومية، فلا يقوم هذا العنصر متى كان 

كأن يتعلق إعتراف المتهم بواقعة ،  لك المعروضة أمام القضاء الجنائيالإعتراف منصبا على واقعة غير ت
معروضة على القضاء المدني أو بصدد نزاع إداري لأن الواقعة المرتبطة بالدعو  تشكل معها جزء من 

كذا الوقائع الظرفية الت تكشف عن  ، وسببا أو نتيجة لها أو بمناسبتها الت تكون عملية واحدة و
 .82ها إلى غير ذلك مما حيط بها طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو آثار 

 .خامسا : أن تكون الواقعة المعترف بها مما يجوز الإثبات فيها 

جائز الإثبات فيها أو كانت تتطلب وسيلة معينة أن يكون الواقعة المعترف بها غير فلا يتصور        
 في إثباتها أو كانت الواقعة بذاتها غير معاقب عليها .

 قعة الإجرامية مسؤولية المتهم .سادسا : أن تقرر الوا

كنشوء سبب  أما تقرير المتهم لما يمحو مسؤولية أو  ففها فلا يعتبر إعترافا بل هو إدعاء       
 .83العقاب  للإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو

 عتراف .المطلب الثاني : شروط صحة الإ

 ، وعلى قول الحقيقةى الكلام لكن من الصعوبة إجباره خص علشنه من السهل إرغام أيقال       
 جاء الريبة لكونه  صادق بل كثيرا ما تحيط به الشبهات و ليس كل إعتراف هو إعتراف صحيح و

 

                                      
 . 92، ص السابق ، المرجع ال دريسي جم 82
 . 69، مرجع سابق ، ص مراد أحمد العبادي  83
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، و كما أن 84نتيجة إضطراب عقلي أو تأثير مادي أو معنوي أو مستند على إجراءات باطلة        
كمة ثقة المحبالتالي  قواعد تتحقق به صحته و لكل دليل شروط و الإعتراف دليل من أدلة الإثبات و

بعل هذه القواعد واردة صراحة في التشريع و البعل الأخر  والإستناد إليه في حكمها  في الدليل و
تبرره الرغبة في تأمين  الإجتهاد يقيد حرية القاضي في الإقتناع و و، 85القضاء  من إجتهاد الفقه و

مكان الصدارة  شروط تتفق و للإعتراف الجزائي قواعد و ، والت كفلها الدستورريات الفردية الح
لقد إختلف الفقهاء في تحديد شروط صحة الإعتراف  ، و86الذي حتله هذا الدليل بين أدلة الإثبات 

ية المطلب التطرق للأهلإلا أنهم إستقروا في الأخير على أربعة شروط جوهرية سنحاول من خلال هذا 
قته للحقيقة و الإرادة الحرة في ) الفرع الثاني   و صراحة الإعتراف و مطابائية في ) الفرع الأول  الإجر 

 اءات صحيحة في ) الفرع الرابع   ، و إستناد الإعتراف إلى إجر في ) الفرع الثالث  

 . الإجرائيةالفرع الأول : الأهلية 

 ، و87عتراف الشخص الذي صدر عنه الإ شرط هام ينبمي أن تتوفر في الأهلية الإجرائية       
ينت   تعرف بأنها أهلية الشخص في مباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر هذا الإجراء صحيح و

، بخلاف الأهلية الجزائية لتمييز دون إشتراط حرية الإختيارأثاره القانونية و يعتد فيها بتوافر الإدراك و ا
الت تعد أسال الت تتمثل في مد  قدرة الشخص على توجيه إرادته الحرة نحو إرتكاب الجريمة 

عناصر هذه الأهلية هي الشروط الت يوجبها القانون للإعتداد بإرادة الجاني  و مسؤوليته الجزائية
 .88حرية الإختيار  التمييز و المتمثلة في الإدراك و

 

                                      
 . 19مراد بلولهي ، مرجع سابق ، ص  84
 .  23، مرجع سابق ، ص عبد الحميد الشواربي  85
 . 22رجع سابق ، ص م، ، نبيل صقر  عربي شحط عبد القادرلا  86
 . 63سابق ، ص الرجع الم، العبادي مراد أحمد  87
 . 996، مرجع سابق ، ص عاسية زروقي   88
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يقصد ير  الأستاذ عمر زودة أن أهلية التقاضي هي نفسها الأهلية الإجرائية بقوله "  و        
مراكزه القانونية أمام  بأهلية التقاضي ما يتمتع به الخصم من القدرة العقلية على الدفاع عن حقوقه و

ذلك حسب  و، 89 الأداء هنا تحدد أهلية تسمى أهلية التقاضي بالأهلية الإجرائية " و القضاء و
 .90سنة كاملة  85، شرط بلوغ الشخص   .جق.م 40  نص المادة )

 فالأهلية الواجب توافرها في المعترف هي الأهلية الإجرائية والت تقوم على عنصرين أساسين هما : 

 رتكاب الجريمة .إأولا : أن يكون المعترف متهما ب

لا  رتكاب الجريمة وإعترافه متهما بإيشترط لقيام الأهلية الإجرائية للمعترف أن يكون وقت        
ذلك إلا بعد توجيه الإتهام إليه عن طريق تحريك الدعو  العمومية ضده قبل أن يصدر منه يأتي 

الإعتراف فهو الطرف الثاني في هذه الدعو  سواء بإتخاذ أحد إجراءات التحقيق القضائي أو بتكليفه 
ا بالمعنى ، فالإعتراف الصادر منه قبل تحريك الدعو  العمومية لا يعد إعتراف91بالحضور أمام المحكمة 

الصحيح و مثال ذلك إعتراف شخص أثناء سماعه كشاهد في الدعو  فهذا الإعتراف لا يؤخذ به 
ة ، كما أن الإعتراف الصادر من المشتبه فيه خلال مرحلحتى و لو بعد توجيه الإتهام إليهضده 

ونا إلا أن ذلك ، بإعتبار أنه صدر من شخص لم يوجه إليه الإتهام قانالبحث و التحري لا يعد إعترافا
 92لا يعن إهدار مثل هذا الإعتراف بل يؤخذ به على سبيل الإستدلال إذا كان مطابقا للواقع 

فالمتهم هو من توفرت ضده أدلة قوية و كافية لتوجيه الإتهام إليه ، و بالتالي تحريك الدعو  العمومية 
 ضده . 

 

                                      
 . 11سابق ، ص مرجع ، بن جبل  العيد 89
غ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم حجر كل شخص بل" لمتمم ا لقانون المدني المعدل والمتضمن ا 12-21من الأمر رقم 11أنظر نص المادة  -90
 .سنة كاملة  "02لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد   ، يكون كامل الأهليةعليه

 . 22، ص 0226 د.ط ، راءات الجزائية ، دار المحمدية العامة ، الجزائر ، جي ، الوجيز في شرح قانون الإطاهر  حسين 91
 . 992، ص  السابق، المرجع  عاسية زروقي 92
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 التمييز . ثانيا : أن يتوافر لدى المعترف الإدراك و
بالإعتراف حتى تكتمل له دلاء يجب أن يكون المعترف متمتعا بالإدراك أو التمييز وقت الإ        

 طبيعتها و التمييز أن يكون لديه القدرة على فهم ماهية الأفعال و معنى الإدراك و الأهلية الإجرائية و
يعتد  و لا ،السكران ا نون و على ذلك لا يتمتع بهذه الأهلية كل من الصمير و و توقع آثارها

 بالإعتراف الصادر منهم، أما إذا تعمد المتهم الصمت فلا يعن ذلك أنه مدان فقد يكون هذا
عليه إذا رفل المتهم الإجابة فلا يجوز للمحقق أو المحكمة  ، والصمت المتعمد وليد أسباب عديدة

 ترتب على ذلك بطلان إلا أن تتخذ من إمتناعه هذا قرينة ضده أو إكراهه لحمله على الكلام و
من خلال ماسبق فإنه يتوجب بالضرورة التطرق إلى إعتراف  و ،93الحكم المبن عليه  الإستجواب و

 . كذا ا نون و السكران الصمير و
المفهوم الإجرائي للطفولة هو تلك المرحلة العمرية الت تبدأ من : إعتراف الصغير - 88       
إنما يقع تحت كفالة أسرته أو فرد  مسؤول عن نفسه و يكون الطفل غير و حتى سن البلوغ الميلاد

جراءات في قانون العقوبات و لا قانون الإفالمشرع الجزائري لم يضع لا ، 94آخر في حالات إستثنائية 
، لذا إستوجب الرجوع إلى القواعد العامة و إلى نص المادة هلية الإجرائيةنص حدد بمقتضاه الأ الجزائية

، و لقد فصل القانون المدني في مسألة سنة كاملة 85  الت تحدد سن الرشد ق.م.ج  83 ف 18 )
 يتضح أنه لا يتم الإعتداد بهذا الإقرار  ، حيث95  ق.م.ج  13إقرار الصمير من خلال نص المادة ) 

 حالة الشخص الذي يكون عاجزا عن" نهألقد عرفه البعل على  و :المجنونإعتراف  - 83     
 توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب توقف قواه العقلية عن النمو أو إنحرافها أو إنحطاطها 

 
                                      

 .20 ، 21سابق ، ص  ،مرجع، نبيل صقر  عربي شحط عبد القادرال 93
العلـوم  الإجتماعيـة و كليـة الإجتمـاع العـائلي ،  م في علـرسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير ، ، علاقتهـا بظـروف الأسـرة  عمالـة الأطفـال و صـليحة غنـام ، 94

 . 03، ص  9112/9101باتنة ، السنة الجامعية  ، جامعة الحاج لخضرقسم علم الاجتماع و الديممرافيا ، ، العلوم الإسلامية 
م )  9111جويليـة  91المـؤرخ في  01-11و المعدلـة بمقتضـى القـانون رقـم  المتضمن القانون المدني  12-21من الأمر رقم  19أنظر نص المادة  -95

لايكـون أهــلا لمباشــرة حقوقـه المدنيــة مــن كـان فاقــد التمييــز لصـمر في الســن أو عتــه أو جنـون ، يعتــبر غــير ممييـز مــن لم يبلــغ ثلاثــة    "  11ج.ر.ج.ج ع 
 سنة  " 03عشر 
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، كما عرفته محكمة النقل المصرية 96بشرط أن يكون ذلك في نطاق الحالات المرضية المعينة "        
، فيعد 97 " بأنه " هو عاهة في العقل توقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النض  الطبيعي

  على أنه " لا عقوبة على  .جق.ع 11الجنون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية إذ نصت المادة ) 
من المادة  83ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة  من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة و

 .98   .جق.ع 38) ابير علاجية وفقا لأحكام نص المادة"، و عليه فإن الجنون تتخذ بشأنه تد 38
هو في حالة جنون فمن باب أولى  فإذا كان القانون لا يعاقب الشخص الذي يرتكب الجريمة و       

أن يستبعد الإعتراف الصادر منه إذا كان وقت الإدلاء به في حالة جنون إلا أنه يبقى تقدير حالة 
مد  تأثيرها على المسؤولية الجزائية من الأمور الموضوعية الت تستقل محكمة الموضوع  المتهم العقلية و
 مادام أن موانع المسؤولية الجزائية هي من قبيل الدفوع الت يقع عبء إثارتها و ، و99في الفصل فيها 
إثباته  ، فإن الدفع بعدم صحة الإعتراف يقع عبء إثارته وإثباتها على عاتق المتهم التمسك بها و

 . على القاضي أن يتأكد من الحالة الت أدلى فيها بإعترافه وأيضا على عاتق المعترف أو دفاعه 
إنطلاقا من هذا فحالة الجنون هي دفع من الدفوع الت يقع عبء إثباتها على المتهم لذلك  و     

إثارة المتهم لحالة الجنون في أن عدم  يجب على المتهم أن يثير هذا الدفع أمام قضاة الدرجة الأولى و
 ، بعد ذلك خاصة أمام المحكمة العليا يسقط حقه في التمسك بحالة الجنونتقديم الدفع بشأنه  وقته و

 
 
 

                                      
 .   66،  61رجع سابق ، ص م العبادي ،مراد أحمد  96
 .  21سابق ، ص  مرجع، نصر الدين مروك  97
 9116ديسمبر 91المؤرخ في   93 -16رقم بموجب القانون  المعدل المتضمن قانون العقوبات و 016-66 من الأمر رقم 90نص المادة أنظر  -98

على أمر أو حكم أو قرار قضائي في  الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمرا  العقلية هو وضع الشخص  بناء"    21.ج.ج ع ) ج .ر 
....  ضع الشخص الموضوع في مؤسسة يمة أو إعتراه بعد إرتكابها ...مؤسسة مهيأة لهذا المر  بسبب خلل قواه العقلية قائم وقت إرتكابه الجر 

أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل  إستشفائية للأمرا  العقلية لنظام الإستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل غير
 الدعو  العمومية ".

99
 . 10جمال دريسي ، مرجع سابق ، ص   
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   م 8515جويلية  83هذا ما إستقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرار الصادر بتاريخ  و        
 .100 25.181عن المرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 

كـــل شـــخص تنـــاول مشـــروبات  نـــه "  ألقـــد عرفـــه الـــبعل علـــى  وإعتـــراف الســـكران :  - 82        
 . 101 كحولية أو نباتات مخدرة أو أدوية مخدرة أو مواد أخر  تؤدي إلى فقدان الشعور و الإدراك "

فلـم يعـد   و قد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه " يعتبر الشخص سكران إذا فقد عقله        
في القــرآن قــد ذكــر الله تعــالى الســكران  و ،102 يعقــل قلــيلا أو كثــيرا و لا يميــز بــين الأر  و الســماء "

  103 " تَـقُولُونَ  مَا تَـعْلَمُوا حَتىَّ   سُكَارَ    أنَْـتُمْ  وَ  الصَّلَاةَ  تَـقْرَبوُا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ يا أيها "الكريم بقوله تعالى 
موانـــع تنـــاول المخــدرات ضــمن  يــدخل الســكر و العامــة للمســـؤولية الجنائيــة لا طبقــا للقواعــد و       

من ثمة فإن قانون العقوبات يطبق العقوبـة المقـررة قانونـا علـى كـل مـن  ، والمسؤولية بسب فقدان الوعي
هــو في حالــة ســكر أو تحــت تــأثير المــواد المخــدرة يعــد في بعــل الحــالات مــن  ــروف  إرتكــب الجريمــة و

لقد أثارت مسألة من يرتكب  و ،104  .ج ق.ع 358ذلك حسب نص المادة )  لعقوبة والمشددة ل
هــو في حالــة ســكر نقاشــا فقهيــا ففــي بــادئ الأمــر أعتــبرت الجــرائم الــت ترتكــب تحــث تــأثير  الجريمــة و
لـوعي يرجـع ذلـك إلى مـا يسـببه السـكر مـن إنعـدام في ا ، ولا تشكل إلا جـرائم عـدم الإحتيـاط السكر

لقـد أقـر القضـاء الفرنسـي المسـؤولية الجزائيـة لمرتكـب الجريمـة في حالـة  ، والإجراميـة للشـخص يمحو النية
فســـر موقـــف القضـــاء بـــاللجوء إلى نظريـــة القصـــد  ســـكر رغـــم الخلـــل الـــذي حدثـــه الســـكر في الإرادة، و

 .105المحتمل 

                                      
أمام المحكمة العليا  الأولىيجوز للطاعن أن يتمسك بهذا الدفع للمرة  لا"   32.112، الطعن رقم  21ص  سابق ،الرجع الم ،نصر الدين مروك  100

 أماملة أن الدفاع لم يثر هذه المسأ مر  عقلاني و بأيفي الدعو  ومن محضر المرافعات أن المتهم لم يكن مصابا  أجريتمتى ثبت من التحقيقات الت 
 .  قضاء الموضوع حتى يقولوا كلمتهم فيها "

 . 21، ص  نفسهصر الدين مروك ، المرجع ن 101
 . 21نفسه ، ص رجع المصر الدين مروك ، ن 102

 . 21، المصدر السابق ، ص  النساءمن سورة  13لآية ا 103
104

إذا   922و 922" تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين المتضمن قانون العقوبات  016-66من الأمر رقم  921نص المادة أنظر  -
بالفرار أو بتميير حالة الأماكن أو كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية الت يمكن أن تقع عليه وذلك 

 بأية طريقة أخر  "

 . 19سابق ، ص الرجع الم،  جمال دريسي  105
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السكران كما لو لم تر  بعل التشريعات أن السكر الإختياري لا يؤثر في الأهلية و يسأل  و        
هذا ما أقره التشريع الإيطالي في  تعتبر مسؤوليته الجنائية هي مسؤولية مفترضة و يكن في حالة سكر و

و روسيا حاليا   ا )سابق الإتحاد السوفياتي   و يطاليقانون العقوبات الإ 88 الفقرة 53 نص المادة )
قانون العقوبات  16 ) في نص المادة الهندي   وقانون العقوبات الروسي  83 في نص المادة )

و لما كان السكر من العوامل الت تفقد الشعور و الإدراك فيقوم الشخص بتصرفات  ،106   الهندي
 دون أن ينتبه لها  فلو لا تأثير المسكر لما إقترف تلك الأفعال الت هي في نظر القانون أفعال مجرمة .

، بل به نتيجة تناوله المسكر قهرا عنههو في حالة سكر وقت الإدلاء  يكون إعترافه باطلا و و       
هو فاقد الشعور نتيجة سكر إختياري إذ أن إفترا  الشعور عند السكران  و لا يقبل إعتراف المتهم و

و الأهلية  بإرادته لا يمتد إلى الإعتراف و هذا مظهر من مظاهر الإختلاف بين الأهلية الجنائية
 .107يكون أهلا للمسؤولية الجنائية إفتراضا و لا يكون أهلا للإعتراف  ، إذالإجرائية

 الفرع الثاني : الإرادة الحرة .
عتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون فالإعتراف صادرا عن إرادة حرة لابد أن يكون الإ      

كذلك لا يقبل الإعتراف الواقع نتيجة  ،108لو كان صادقا  عتراف كذلك ويعتبر الإ لا ختياريا وإ
يعتبر الفقه أن الوعد أو الإغراء أو التعذيب البدني أو النفسي أو بإستعمال الكلب  وراه كضمط أو إ

كما أن الإعتراف الصادر عن  ،109البوليسي من قبيل الإكراه و التهديد الذي حجب إرادة المعترف 
يصبح ذلك فلا بد أن يكون المتهم متمتعا بإرادة حرة المتهم يجب أن يكون معبرا عن واقعة و لكي 

أثناء إدلائه بهذا الإقرار و إلا أعتبر باطلا، و لا يؤخذ به إذا ثبت فعلا أن المتهم أدلى بتصرحاته سواء 
 .110تحت إكراه مادي أو معنوي 

 

                                      
 .  22المرجع السابق ، ص  ،نصر الدين مروك  106
 . 19سابق ، ص الرجع الم،  جمال دريسي  107
الإسكندرية   ، وكيل كلية الحقوق،شرالن عامة ، الفنية للطباعة وعملية لإرساء نظرية  محاولة فقهية و محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، 108

 . 026د.ط ، د .ل. ط ، ص 
 . 121، ص  9102-9102الطبعة الرابعة   ،دار بلقيس للنشر ، الجزائر،ة في التشريع الجزائري المقارن الجزائي الإجراءاتعبد الرحمان خلفي ،  109
 . 921، ص م  9109د.ط ، ، ، الجزائرالتوزيع  دار الخلدونية للنشر و، العقوبات الجزائريفي قانون  إثباتهاطرق  الجريمة و أركان، إبراهيم بلعليات 110
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و يقصد بالإرادة الحرة أو حرية الإختبار قدرة الشخص على توجيه نفسه إلى عمل معين أو          
هذه القدرة لا تتوفر لد  الشخص إلا إذا إنعدمت المؤثرات الخارجية الت من  ، و الإمتناع عنهإلى

 .111شأنها أن تعيق الإرادة 
الذي يعد أشد أنواع  ، وف أو التعذيبادي في إستعمال العنتتمثل العوامل ذات الثأثير الم و        

لطالما أستخدم خصوصا في المراحل  ، ويؤثر على إعترافه الإكراه المادي الذي يقع على المتهم و
الأولى من التحقيق بالإضافة إلى الإستجواب المطول الذي أحاطه المشرع الجزائري بضمانات لحماية 

 .113أخيرا إستخدام الكلب البوليسي  و ،112  .ج ق.إ.ج  53المتهم من خلال نص المادة ) 
إن الإكراه يعد من أخطر الوسائل المؤثرة على إرادة المتهم و إختياره لذا جاءت النصوص        

ت عليه نص ماالقانونية تقر عدم قيام المسؤولية الناتجة عن الأفعال الت تحد من حرية الإختيار و هذا 
إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له  عقوبة على من إضطرته إلىلا "   .ج ق.ع  11المادة )  صراحة
  . 114" فمن باب أولى أن يستبعد الإعتراف المستمد من إستعمال وسائل الإكراه المادي  بدفعها
ذلك ببعث الأمل لد  المتهم بحسين مركزه  أما العوامل ذات التأثير المعنوي فتتمثل في الوعد و      

، و التهديد و تحليف المتهم اليمين القانونية على نفسه إعترافا غير حقيقيعترف مثلا و من ثمة قد ي
 .115بإعتبار ذلك إعتداء على حريته في الدفاع عن نفسه 

 أولا : الإكراه المادي .
المتهم  إرهاق - 83، عذيبالعنف أو الت - 88من أهم صور الإكراه المادي نجد ما يلي : و      

 .ستعانة بالكلب البوليسي الإ - 82، بالإستجواب المطول
 

                                      
 . 20نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  111

يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع "المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  011-66من الأمر رقم  19أنظر نص المادة  -112
  القاضي المختص ستجوابه وفترات الراحة الت تخللت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو قدم إلىإكل شخص موقوف للنظر مدة 

  13، مرجع سابق ، ص مراد بلولهي  113
 . 69دريسي ، المرجع السابق ، ص جمال  114
 . 13، ص  نفسه، مرجع مراد بلولهي  115
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخامسة لقد تناولت المادة : العنف أو التعذيب  – 88       
لا يعر  أي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات "  م 8511 ديسمبر 88بتاريخ الصادر 

أشار إليه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى و  هذا ما و ،116"  القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
 و لقد أشارت أيضا إتفاقية مناهضة التعذيب و ،لسالفة الذكرا  ق.إ.ج.ج  53 ) الرابعة من المادة

لأغرا  الأولى "  ( 88) ، و ذلك حسب نص المادة ـــا الجمعيــة العامــة للأمــمغيرهـــا التـــي إعتمدتهــ
يقصد  بالتعذيب أي عمل ينت  عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق ، هذه الإتفاقية

من شخص ثالث على معلومات أو على  عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو
و بمـــا أن الجزائـــر إنظمـت إلى  "...رتكبه أو يشتبه في أنه إرتكبه...إعتراف أو معاقبته على عمل إ

)ج.ر.ج.ج  م 8515 ماي 86المــؤرخ في  66 -15بموجب المرســوم الرئاسـي رقــم  هذه الإتفاقيــة
حيث  م، 9116دخل حيز التنفيذ في سنة  و ،117   م 8515ماي  81المؤرخة في  38 عدد

  . 118من الدستور 18جسدها المشرع الجزائري في نص المادة 
بمعنى آخر هو   : هو عبارة عن فعل مباشر يقع على شخص فيه مسال بجسمه و العنف - أ        

  . 119يكون من شأنها تعطيل إرادته  كل قوة مادية خارجة عن المتهم تستطيل إلى جسمه و
يكون  : هو أي عمل ينت  عنه ألم أو عناء شديدين جسديا كان أم عقليا و التعذيب - ب       

 .120بشتى أنواع الإعتداء 
 

                                      
 م .0212ديسمبر  01من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في  11المادة نص  نظرأ -116
ـــمأنظــر  -117 ـــوم الرئاســـي رقـ ـــؤرخ في  66 -22 المرسـ بموجبــه إنظمــت م    0222مــاي  02المؤرخــة في  91 .ج.ج ع)ج.ر، م  0222 مــاي 06المـ

م  0221ديسـمبر  01المـــؤرخ في  32-16بموجب القــرار رقـــم  مناهضة التعذيب و غيرها الت إعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر إلى إتفاقية
، و   توقيـع إتفاقيـة جديـدة تحـت إسـم البروتوكـول الإختيـاري لإتفاقيـة مناهضـة  92/0،وفقـا للمـادة م  0222 جـوان 96و الذي دخل حيز النفاذ في 

 م . 9116ذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية و دخل حيز التنفيذ سنة التع
المتضــمن إصــدار دســتور م ،  0226نــوفمبر  99ه  الموافــق لــ 0326ذي القعــدة  31المــؤرخ في  22-26مــن الأمـر رقــم  11ر نــص المــادة ـأنظـ -118

  9106ارل ـمــ 16ؤرخ في ـالمــ 10-06تعديـــــل بموجــب القانـــون رقـــــم  دل آخـرـــــو المع   21) ج.ر.ج.ج عــدد  ةـة الشعبيـــة الجزائريــة الديمقراطيـــالجمهوريـ
تضـــمن الدولـــة عـــدم إنتهـــاك حرمـــة الإنســـان و حظـــر أي عنـــف بـــدني أو معنـــوي أو أي مســـال "   9106مـــارل  12المؤرخـــة في  01 ر.ج.ج ع) ج.

 " اللإنسانية أو المهينة يقمعها القانون بالكرامة ، المعاملة القاسية أو
 .  29ابق ، ص السرجع ، المنصر الدين مروك  119
 .  29مرجع سابق ، ص ، العيد بن جبل  120
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يقصد ق.ع.ج   "مكرر  362) نص المادةفي لقد عرف المشرع الجزائري التعذيب  و 
بالتعذيب كل عمل ينت  عنه عذاب أو ألام شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما 

 ." مهما كان سببه
من  مشروع ستجواب في حد ذاتهإن الإ :ستجواب المطولالمتهم بالإ إرهاق - 83 

ما يترتب عليه صحيح إلا أن المحقق قد يلجأ إلى إرهاق المتهم بالإستجواب  إجراءات التحقيق و
تحطيم أعصابه  ذلك بإستجوابه إلى ساعات متأخرة من الليل و ، و121المطول حتى يضعف معنوياته 

 كاره ويضطر على الخروج من سكوته أو إن مما يفقده صفاء تفكيره فينعدم لديه حرية الإختيار و
هذا الأسلوب غير شرعي لأنه يؤدي إلى  يعترف بالفعل المنسوب إليه في  روف نفسية صعبة و

كما يمس أهليته سلطته، خروج المحقق عن حياده بسبب تحيزه للإتهام و خروجه عن و يفته و
 .122الإجرائية في مباشرة التحقيق و هو تحايل على مبدأ الشرعية لما فيه من إحباط لحقوق الدفاع 

لقد حرص المشرع الجزائري على إلزام المحقق في عدم إطالة الإستجواب بمية إرهاق المتهم  و       
هنــا  رج عن حياده مخالفــا بذلك مبدأ دستوري  وإجباره على الإعتراف في  ـروف نفسيــة صعبــة و

 ، و.ج  د 865 ) المــــادة" حســب أحكام نـــص  لا يخضـــع القاضـــي إلا للقانــونمضمونه " 
 "القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو إنحراف يصدر من القاضي بإعتبـــار أيضــا أن "

و لقد إتجهت بعل التشريعات إلى النص على  ،123   .جستورد 861 )حسب أحكام نص المادة 
قانون  331 )لهندي و الأرجنتين في نص المادة إستبعاد اللجوء للإستجواب المطول كالقانون ا

 .124   الأرجنتين إجراءات الجنائية
 
 

                                      
 .   21مرجع سابق ، ص  مراد أحمد العبادي ، 121
و العلـــوم كليـــة الحقـــوق   ،، تخصـــص قـــانون جنـــائي  ماجســـتيرســـتجواب المـــتهم مـــن طـــرف قاضـــي التحقيـــق ، رســـالة لنيـــل شـــهادة إ رشـــيدة مســـول ، 122

 . 21، ص  9111/9116جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية السياسية قسم الحقوق ، 
 . 06/10 رقم  تعديل بموجب القانون أخرمن الدستور الجزائري حسب  062و  061تين المادنص أنضر  - 123
ستجواب مدة طويلة ستمرق الإإ إذا"  الأرجنتينالجنائية  الإجراءاتمن قانون  991نص المادة ، 001، ص ابقالسرجع ، المروك نصر الدين م 124

 . " يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءه أنيجب على القاضي  الإرهاق هرت عليه بوادر  أوالمتهم صفاء تفكيره  أفقدت
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يكون الإستجواب ما بين الساعة "على أنه  811ذهب القانون الفلندي في نص المادة و 
مرة  عةسا 83السادسة صباحا و الساعة التاسعة مساءا ولا يجوز إستجواب المتهم مدة تزيد عن 

 .125"  واحدة
إن للكلاب البوليسية عدة و ائف منها تتبع الأثر عقب  :الإستعانة بالكلب البوليسي -

، فالجاني لابد أن يترك أثرا في ة لما لديها من قوة في حاسة الشموقوع الجريمة و التعرف على الجنا
 مكان إختفائه و الجدل يدور المحققون يستعينون بالكلاب للتعرف على الفاعل و مسرح الجريمة و

، فناد  البعل بصحة الإعتراف ر عن المتهم عند تعرف الكلب عليهحول قيمة الإعتراف الصاد
دون خوف أو رهبة من الكلب البوليسي و البعل الآخر إعتبر  الصادر عن المتهم بحرية و إختيار و

 الإعتراف بعد تعرف الكلب ) الإستعراف   على المتهم يعد وسيلة من وسائل الإكراه الت تبطل
 .126الإعتراف مما يجعله معيبا 

 ثانيا : الإكراه المعنوي .
يكون عادة بصورة تهديد بإلحاق  إتجاه إرادته و يرير نفسي على المتهم يمهو عبارة على تأث و

 الضرر و للإكراه المعنوي عدة صور نذكر منها :
المتهم لحمله على يعتبران من الوسائل التقليدية الت تمارل على :  الوعد و الإغراء – 88
هو كل ما من شأنه إيجاد الأمل لد  المتهم في تحسين موقفه في القضية إذا إعترف  الإعتراف و
وعد المتهم بالعفو أو الإفراج عنه إذا إعترف أو بإعتباره شاهد أو بعدم تقديم الإعتراف  بالجريمة و

كل ذلك يعتبر مفسدا لإرادة المتهم ضده في المحكمة كدليل إدانة أو تخفيف العقاب عليه إذا إعترف ب
 .127لا يعول عليه  من شأنه يبطل الإعتراف و في الإعتراف و

 
 

                                      
 . 001، ص  السابقرجع الم نصر الدين مروك ، 125
  و دورها في الإثبات الجزائي ، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر ، تخصص قانون  لة القولية ) الشهادة و الإعترافالأد غادري ،سارة  126

 . 10ص  ، 9103/9101ة ، السنة الجامعية قسم الحقوق ، جامعة المسيل، كلية الحقوق و العلوم السياسية   جنائي ،
 . 10مرجع سابق ، ص  ،شعبان محمود محمد الهواري  127
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 هو ضمط شخص المحقق على إرادة المتهم لتوجيهها إلى سلوك معين و :التهديد - 83
 .128التهديد هو أهم صور الإكراه المعنوي 

الخوف في المتهم كالتهديد بالقبل عليه أو و التهديد أشكال كثيرة و متعددة تؤدي كلها إلى إثارة 
التهديد في حالة على الرغم من  التهديد بوضعه في الحبس الإحتياطي إذ لم يلتزم الصدق في أقواله و

 أن التهديد يمكن أن ا، كما يبطل كل ما ترتب عليه من نتائ قيام شروط إتخاذ هذا الإجراء يعد معيب
إن هذا الأسلوب الذي  ،129ب شريك المتهم في الجريمة أمامه ن يعذأيكون مباشرا أو غير مباشر ك

 كذلك إستعمال بعل الألفاظ المير لائقة يجافي ما التهديد و الصراخ و يعتمد على التخويف و
يدخله في مظنة الشك   ل بحياد القاضي و ، والنزاهة في جمع الدليل تقتضيه مبادئ المشروعية و

 .130بالإنحياز لطرف على حساب آخر
ألزمت القوانين الإجرائية المختلفة الشاهد بحلف تحليف المتهم اليمين القانونية :  - 82
ذلك بهدف حمله على الصدق قي أقواله إلا أن هذا الإلتزام لا ينطبق على المتهم لمخالفته  اليمين و

القانونية قد  ، إن تحليف المتهم اليمين131لمبادئ الدستورية و وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
يدفع المتهم على الإعتراف خوفا من الحلف باليمين فعلى ذلك يكون الإعتراف ناتجا عن إرادة غير 

، كما يعد 132حرة تماما و لقد أجمع الفقه و القضاء على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية 
ستجوابه لساعات طويلة حتى ينهار و كذلك إالتأثير الأدبي ) المعنوي    من قبيلتحليف المتهم اليمين 

و يمكن إستخلاص موقف المشرع الجزائري في هذا ا ال من  ،133و يعترف بما لا يريد الإعتراف به 
. لا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء التحقيق .".  .ج ق.إ.ج 82 ف 15خلال نص المادة ) 

 ضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية  لا لرجال القضاء و ما و
 

                                      
 . 091صر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص ن 128
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متوافقة  بمية إحباط حقوق الدفاع الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و
 .134على قيام إتهام في حقهم" 

 الفرع الثالث : صراحة الإعتراف مطابقته للحقيقة .
ه لا يمكن أن إلا فإن لا غمو  و لا لبس فيه و اضحا ويجب أن يكون الإعتراف صرحا و و 

، فلا يستنت  مثلا من هروب المتهم أو تميبه أو تصالحه مع ا ن عليه على يكون دليلا للإدانة
تعويل معين، كما ينبمي أن ينصب على الواقعة الإجرامية محل المتابعة لا على ملابساتها المختلفة 

بين  ، أو بوجود ضمينة بينه ود في مكان الجريمة في وقت وقوعهاكان موجو فتسليم المتهم مثلا بأنه  
، كل ذلك لا يعد إعترافا ، كما وع الذي وقعت به الجريمةعليه أو بأنه حوز سلاحا من نفس النا ن 

 .135يشترط أن يأتي بعبارات واضحة و غير قابلة للتأويل 
يعترف الشخص كذبا للتخلص من إكراه و يتعين أن بكون الإعتراف مطابقا للحقيقة فقد 

، أو أن يكون له الرغبة في تخليص ا رم الحقيقي بدافع المحبة أو المصلحة معنوي يتعر  لهمادي أو 
 م 8561مارس  82الصادر بتاريخ ، و في هذا الشأن قضت محكمة النقل المصرية 136 أو الصلة

الذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في إرتكاب  على أن " الإعتراف المعتبر في المواد الجنائية و
الوضوح بحيث لا حتمل تأويلا أما سوق الأدلة متفرقة من أقوال  الجريمة و أن يكون من الصراحة و

المتهم قيلت في مناسبات متفرقة و لعلل مختلفة و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد ذلك 
فالإعتراف المامل أو الذي حمل  ،137 لألفاظ بما لا يقصد منها "إعترافا إذا كانت حقيقتها تحميلا 
 مع ذلك فقد رأت محكمة النقل المصرية أنه لا يلزم لوضوح  ، وأكثر من معنى لايصح التعويل عليه
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الإعتراف إستعمال عبارات معينة في صيمة الإعتراف، بل يكفي أن تحمل أقوال المتهم معنى 
 .138الإعتراف بشكل لا حمل التأويل 

 الفرع الرابع : إسناد الإعتراف إلى إجراءات صحيحة .

تناد إليه كدليل ذلك لإمكان الإس و إعتراف المتهم إلى إجراءات صحيحة يجب أن يستند
لا يجوز  الآخر و إجراء باطل وقع باطلا هوفإذا كان الإعتراف وليد  ،العمومية الدعو إثبات في 

ن يصدر الإعتراف نتيجة لإستجواب باطل جر  من أحد مو في الضبطية أك،139 الإستناد إليه
، فإذا كان الإعتراف مترتبا عن الإجراء هم اليمين القانونية عن إستجوابهالقضائية أو جر  تحليف المت

فإنه لا يجوز الإستناد عليه من أجل الحكم بإدانة المتهم، كإعتراف المتهم نتيجة لعملية تفتيش  باطلال
في منزله لم تراع فيها أحكام قانون الإجراءات الجزائية أو إعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق من دون 

دلاء بأي تصريح و ق.إ.ج.ج   فيما  ص تنبيهه في حقه بعدم الإ 888مراعاة أحكام المادة ) 
و هذا فإذا كان هذين الإعترافين قد صدرا متأثرين بهذين طته علما بالتهمة المنسوبة إليه، إحا

 . 140الإجراءين الباطلين 

، و يلزم راء الباطل يكون مشوبا بما يعيبهو الحكم الذي يستند إلى الإعتراف المستمد من الإج
الإجراء الباطل إذا لم يستند في حكمه إلى هذا الإعتراف  القاضي ببيان رابطة السببية بين الإعتراف و

، فإن عتراف مستقلا عن الإجراء الباطل، أما إذا جاء الإأسال أنه جاء نتيجة لإجراء باطل على
، فيكون هذا الإعتراف دليلا اد على هذا الإعتراف اللاحق عليهبطلان الإجراء لا يمنع من الإستن

 ، فعلى سبيل المثال يعد الإعتراف دليلا قائما بذاته والإجراء الباطل ته في الإثبات عنمستقلا بذا
 النيابة العامة أومستقلا عن التفتيش الباطل الذي قام به رجال الضبطية القضائية إذا صدر أمام 

                                      
 . 11ص  ، مرجع سابق ، سارة غادري 138
 .  010سابق ، ص ، مرجع نصر الدين مروك  139
 . 931،  992، ص  سابقرجع م، عاسية زروقي  140



 ماهية الإعتراف الفصل الأول

 
11 

 

كما يعتبر الإعتراف دليلا قائما بذاته إذا صدر أمام ضابط شرطة  تلف عن قاضي التحقيق   
 .141لذي تولى إجراء التفتيش الباطل ضابط شرطة آخر ا

و قد ذهب بعل الفقه إلى أبعد من ذلك حينما أجازوا تعويل على إعتراف المتهم أمام 
 ضابط الشرطة الذي أجر  التفتيش الباطل ما دام قد صدر في غير الوقت الذي أجر  فيه التفتيش

ل و بين الإعتراف كلما وجد بذلك نخلص إلى القول بأنه يتحقق الإستقلال بين الإجراء الباط و
 .142إختلف شخص القائم بهما  فاصل زمن أو مكاني أو

                                      
 . 11،  11مراد بلولهي ، مرجع سابق ، ص  141
 . 22مرجع سابق ، ص  ،مراد أحمد العبادي  142
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، فالإثبـــات في المســـائل الجزائيـــة ينصـــب في ن أهـــم المســـائل الـــت تواجـــه القضـــاءيعـــد الإثبـــات مـــ
الأدلة تحمـل  ، فهذهو التدقيق و التثبيتالمالب على وقائع مادية يكون متعذرا إثباتها إلا بعد التحري 

، فالإثبــات الجنــائي يعــد إقامــة الــدليل علــى وقــوع الجريمــة و صــحة إســنادها إلى إمــا الصــدق أو الكــذب
، فــإذا لم يقــدم أي دليــل لحقيقــة الــت تظــل محــل بحــث و تنقيــباالمــتهم  فهــو ينشــد دائمــا للبحــث عــن 

، لأن الأصــل في انتــه بــل يجــب الحكــم عليــه بــالبراءةعلــى إدانــة المــتهم في الــدعو  فــلا يجــوز الحكــم بإد
 الإنسان البراءة حتى تثبت العكس .

د القضـائية هو ، فهو مـرتبط بـالجهمية كبيرة في المحاكمة الجزائيةالإثبات الجنائي يكتسي أكما أن 
 ، هذا الجهد الذي يظل محتفظا بأهميتة في مصير الدعو  الجزائية .من أجل إ هار الحقيقة

قــانون بطريقــة العنـدما يســتوفي الإعـتراف كافــة الشـروط لصــحته حيـث يكــون وفقـا لمــا يقـرره و  
مامـه الشخص الـذي يقـر أ صحيحة بعيدة عن كل ما يشوبها من عيوب سواء كانت من قبل المتهم أو

،كما أن الإعتراف يعد دليل إثبات مهم فالقاضي الجزائي يستند إليه إذا إطمأن إليه و كان بالإعتراف
يملك حجة قاطعة علـى صـاحبه  و مـن هنــا سـوف نتطــرق في ) المبحـث الأول   إلى أثـــر الإعـتراف و 

 في ) المبحث الثاني  إلى حجية الإعتراف .
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 . عترافالإالمبحث الأول : أثر 

بعــــد التطــــرق إلى ماهيــــة الإعــــتراف و حــــتى تكتمــــل هــــذه الدراســــة لابــــد مــــن التعــــر  إلى أثــــر 
، حيث أن أثر الإعتراف قد  تلف من وقت إلى آخـر حسـب الجهـة الـت يصـدر اف في الإثباتالإعتر 

و من  كما أن أثار الإعتراف تتعدد من الناحية الإجرائية،143أمامها و كذلك المرحلة الت يصدر فيها 
أثـــر   إلى المطلـــب الأول  ) الناحيـــة الموضـــوعية و لقـــد أخـــذنا بـــأهم الآثـــار الإجرائيـــة حيـــث تطرقنـــا في

  . عتراف الصادر بعد الحكم في الدعو ثر الإأ  إلى المطلب الثاني ) في  الإعتراف تحت الإكراه و

 . عتراف تحت الإكراهالإ ثرأالمطلب الأول : 

حــد الإجــراءات الــت تــتم أعــتراف يعتــبر دليــل مــن أدلــة الإثبــات الجنــائي فهــو يترتــب علــى إن الإ
فتقرير البطلان هو من الآثار المترتبة على عدم مراعاة الضمانات القانونية الماسـة بحقـوق  فيها الدعو ،

فـالبطلان   عـترافجد نـص قـانوني صـريح يقـرر بطـلان الإلجزائري لا يو اففي التشريع  ،و حريات المتهم
غــير أن   بطــلان بــنص قــانوني و بطــلان بــدون نــص قــانوني و بطــلان بتخلــف شــروط صــحته لــه أنــواع
الفــرع ) في  و عــتراف تحــت الإكــراه،بطــلان الإ  الفــرع الأول ) و عليــه ســوف نتنــاول في آثــار للــبطلان 

 . عتراف تحث الإكراهلف الضمانات القانونية لتفادي الإسوف نتطرق إلى مخت  الثاني

 .عتراف تحت الإكراه الفرع الأول : بطلان الإ

خـتلاف المــذاهب في تقريـر الإجــراء إعـتراف تحــت الإكـراه أســباب عديـدة و هــي إن لـبطلان الإ
كمـــا أن الســـابق ذكرها، الـــثلاث عـــترافنتحـــدث عـــن حـــالات بطـــلان الإأنـــه لا بـــد أن كمـــا ،الجزائي

 مختلفة .ثار آعتراف يترتب عنه طلان الإلب

 
 

                                      
 . 031، ص  مراد أحمد العبادي ،مرجع سابق143
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 . عتراف تحت الإكراهأسباب بطلان الإ أولا :

 .ختلاف المذاهب في تقرير الجزاء الإجرائي إ - 88

البطلان هـو جـزاء يلحـق إجـراء نتيجـة مخالفتـه أو إغفالـه لقاعـدة جوهريـة في الإجـراءات يترتـب 
ن تنظـيم الـبطلان أختلـف الفقهـاء و التوجهـات التشـريعية بشـإلقـد ، و ثـر قـانونيأعنه عـدم إنتـاج لأي 

 : على النحو التالي إليهاسوف نتطرق مذاهب رئيسية و  ثلاثحيث  هرت 

 .المذهب الشكلي -أ 

يــر  أصــحاب هــذا المــذهب أن الــبطلان يقــع نتيجــة مخالفــة أي قاعــدة إجرائيــة تــنظم إجــراءات 
لا حاجـة  و فالقواعد الإجرائية عند هذا المذهب كلها سواء و على نفس الدرجـة مـن الأهميـة الخصومة

و علــى القاضــي أن يبطــل مــن تلقــاء نفســه أي إجــراء  لان يـنص المشــرع بنفســه علــى خــالات الــبطلان،
ـــةإنـــه أيثبـــت  ـــا يـــؤدي إلى بطـــلان غالبيـــة، 144 تخـــذ بالمخالفـــة لقاعـــدة إجرائي ـــدأ واقعي  فإعمـــال هـــذا المب

يــؤدي إلى الإفــلات لا تســلم مــن ذلــك إلا القليــل و هــذا  و العموميــة الإجــراءات الــت تــتم في الــدعو 
 .145 من العقاب

 ي.مذهب البطلان القانون - ب

يقصــــد بــــالبطلان القــــانوني أن القــــانون هــــو الــــذي يتــــولى وحــــده دون غــــيره في تحديــــد حــــالات 
تبعـا لـذلك لا يملـك  ،146 عليهـا القـانون البطلان مسبقا جزاء عدم مراعـاة القواعـد الإجرائيـة الـت نـص

 القاضي من تلقاء نفسه أن يبطل أي إجراء لم ينص القانون عليه،كما لا يمكنه أن يتماضى عن 
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 عــادة يســتعمل المشــرع المصــطلحات التاليـــة " و ،قــره المشـــرعأالحكــم بــبطلان هــذا الإجــراء إذا 
 .147"  يكون باطلا "،  " تحت طائلة البطلان

 .البطلان الذاتي  - ج

و لكـــن للقضـــاء ، شـــتراط الـــنص علـــى الـــبطلان صـــراحةإينـــادي أصـــحاب هـــذا المـــذهب بعـــدم 
ختلافهـا عـن القواعـد يترتـب علـى البطلان لإسلطة تقديرية في تحديد القواعد الت تترتب على مخالفتها 

 .148 مخالفتها البطلان

 .عتراف حالات بطلان الإ  - 02

عـتراف يكـون بـنص الجزاء الإجرائي بـبطلان الإتقرير ختلاف المذاهب في إمما سبق ذكره حول 
 .قانوني أو بسبب تخلف شروط صحته أو بطلانه بدون وجود نص قانوني 

 .الإجراء بنص قانوني عتراف كأثر لبطلان بطلان الإ -أ

البطلان هـو جـزاء يلحـق إجـراء نتيجـة مخالفتـه أو إغفالـه لقاعـدة جوهريـة في الإجـراءات يترتـب 
فالمشـرع يسـتعمل  نـه لا بطـلان بـدون نـص قـانونيأفالأسـال هـو  ،149ثـر قـانوني أعنه عـدم إنتـاج لأي 

 يترتــب عليــه الــبطلانأ " تحــت طائلــة الــبطلان عبــارات في نصــوص القــانون إذا أراد ترتيــب الــبطلان "
حالـة  هـي و ،  .جج.إ.ق 21 ) المـادةنـص من بين حالات البطلان بنص القانون نذكر مـا جـاء في 

تـب عليهـا ة قاضـي تحقيـق الـت يتر تالتحقيق في الحكم في قضايا سـبق لـه و أن نظـر بصـفشتراك قاضي إ
لا  و ،يعــد بــاطلاعــترف المــتهم أثنــاء جلســة المحاكمــة الــت ينــت  عنهــا هــذا الحكــم ن إفــإ ،الحكــم بطــلان

 لأن الأثر المباشر للبطلان هو تجريد الإجراء الباطل من القدرة على ترتيب  ستناد إليه مستقبلايمكن الإ

                                      
 . 12ص عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ،  147
 . 11ص ،نفسه المرجع  ، خلفي الرحمانعبد  148
 .  00ص ، السابقلمرجع ا ، حمد الشافعيأ 149
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و كــذلك مـــن حــالات الـــبطلان بقـــوة القــانون عـــدم قيــام قاضـــي التحقيـــق  ،150القانونيـــة  ثــارهآ
حيــث المشــرع ،   ق.إ.ج .ج 888 ) لتــزام الصــمت و هــذا مــن خــلال نــص المــادةإبتنبيــه المــتهم بحــق 

.حيطـه علمـا و صـراحة بكـل ..".حقيق واجب تنبيـه المـتهم لهـذا الحـق بقولـه ألقى على عاتق قاضي الت
فـإذا أراد  و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي قرار و ينوه على ذلك في المحضر، الوقائع المنسوبة إليه،

 .151 "....المتهم أن يدلي بأقواله تلقاها القاضي منه

" تراعي الأحكام المقررة في الذي نص صراحة    ق.إ.ج.ج 851 ) و كذلك نص المادة
المتعلقة بسماع المدعي المدني و إلا يترتب  885المادة  ستجواب المتهمين وإالمتعلقة ب 888المادة 

 .152 "ما يتلوه من إجراءات على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و

ات الواردة يحترام الكيفإستجواب المتهم أو سماع المدعي المدني دون إإذا قام قاضي التحقيق 
 153نه يترتب على هذا الإجراء و ما يليه البطلان إف ، ق.إ.ج من  885و  888 ) في نص المادة

،كما تسحب أوراق الإجراءات الت أبطلت 154عتراف المتهم يعد باطلا بالضرورة ببطلان المحضرإف
ستنباط يجوز الرجوع إليها لإكما لا  ،من ملف التحقيق و تودع لد  أمانة الضبط ا لس القضائي

تهاما ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية إعناصر أو 
 .155 للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي

 

 

                                      
 .  929ص ، سابق ،مرجع لعيد بن جبلا 150

 المعدل و المتمم . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  011-66رقم  الأمرمن  011المادة نص نظر أ - 151
 المعدل و المتمم . الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون   011-66ر رقم الأممن  012لمادة نص ا نظرأ - 152
 . 19ص ،   المرجع السابق ، خلفي الرحمانعبد   153
 .  929ص ،نفسه ، المرجع  العيد بن جبل  154
 المعدل و المتمم . الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66رقم  الأمرمن  061المادة  نص نظرأ -155
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 .لبطلان الإجراءات بدون نص قانونيعتراف كأثر بطلان الإ -ب 

خاصة و أن  ستحالة حصر المشرع لكل حالات البطلان،إيعيب نظام البطلان القانوني 
جل إبطالها و لا يسعف أالتشريع يتميز بالجمود و بالتالي قد تظهر حالات تستدعي التدخل من 

 .156 القاضي العمل على ذلك من تلقاء نفسه

خذ به القضاء و يتبناه كجزاء رتبه على المخالفات أو هذا فالبطلان الجوهري هو بطلان 
عتراف هو دفع لنقل المصرية أن الدفع ببطلان الإو في هذا قضت محكمة ا ،157ة للإجراءات الخطير 

عتراف الذي يعتد به يجب أن الإو  جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ردا سائما،
  158د ـالتهديو أ راهـدقا إذا ما   تحت تأثير الإكلو كان صا ختياريا وإيعتبر  لا ،وختيارياإأن يكون 

نه يترتب على البطلان على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة ، إق.إ.ج.ج   855 ) كما نصت المادة
ذا ترتب على ، إق.إ.ج.ج   885و  888 ) المادتيننص في هذا الباب خلافا للأحكام المقررة في 

 . مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق الخصوم في الدعو 

ن مخالفة القواعد الجوهرية إف ،  ق.إ.ج .ج 855 ) الفقرة الأخيرة من المادة و بالرجوع إلى
الماسة بمصلحة الخصوم أو حقوق الدفاع يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان المترتب عنها ممن وضعت 

 .159و يتعين أن يكون هذا التنازل صرحا  لمصلحته،

تهام خرقت حقوق الدفاع لأنها رارات المحكمة العليا أن غرفة الإكما جاء في إحد  ق
 المنصوص عليه ، 160 عتمدت على تصرحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية و لم يقم بإجراء التحقيقإ

                                      
 . 12ص  ، السابقالمرجع  ، خلفي الرحمانعبد  156
 .    31،ص مرجع سابق ، د الشافعيأحم 157
 .  923ص ،السابق المرجع  ، العيد بن جبل 158
المسـتحدث في قـانون الإجـراءات الجزائيـة ، الكتـاب الثـاني ، التحقيـق و المحاكمـة ، دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزيـع ، دون طبعــة   ، علـي لاـلال 159

 . 092ص،  9102
 . 939،ص م  9110 ،العدد الثاني  ا لة القضائية للمحكمة العليا، ،م  9111جويلية  02بتاريخ الصادر  916219ملف رقم أنظر  -160
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إذا ما طرح على غرفة الإتهام  ها كالأتي "نصجاء الت و  ،ق.إ.ج.ج   381) المادة نص في
أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية تسمع فيه إلى طلبات النائب العام و فإنها تأمر بإجراء تحقيق 

 .161"  صاحب الشأن

عتراف الصادر تحت أي يتدخل بالنص صراحة على بطلان الإ لذا وجب على المشرع أن
ن الوضع لا يستقيم أن يتدخل بنصوص صرحة بتقرير البطلان على لإ شكل من أشكال التأثير،

هم من بطلان جميع الإجراءات الت على أهميتها لا يمكن أن تكون أ رق بعل الإجراءات الت وخ
 .162 تكون نتيجة التعذيب

 . عتراف لتخلف شروطهبطلان الإ – ج

حد هذه ألف أو تصرف قانوني ما فالأصل أن تخ عند الحديث عن شروط صحة أي عمل
هذا الجزاء يكون بصريح نص القانون أو لمخالفة قواعد  عليه بطلان هذا العمل، الشروط يترتب

فالإعتراف  ،163في الحالتين يكون البطلان مطلقا و نسبيا  و كما سبق بيانه أي بدون نص  ،جوهرية
فإغفال شرط الإرادة  عتراف ا نون أو التعذيب بأشكاله،إيبطل لتخلف الأهلية الإجرائية للمعترف ك

درجات  و بدون الحاجة إلى البحث في نعدام لا البطلان المتعلق بالنظام العام فحسب،هو الإ
و كذلك فالبطلان يترتب لعدم  ،164 نعدام و البطلان المتعلق بالنظام العامالبطلان و التمييز بين الإ

غتيال رئيس ا لس الشعبي إو في هذا السياق نذكر حادثة  ،165مطابقة الإعتراف للحقيقة و الواقع 
ار محمود وحيد المستشحيث صرح ، م 8558أكتوبر  83 بتاريخالمصري الدكتور رفعت المحجوب 

 جل أذكر أن المتهمين تعرضوا للتعذيب من  صدر حكم البراءة على المتهمين،أو الذي  لموقع الرفد

                                      
 . 12-02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم   الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66ر رقم الأممن  912المادة نص نظر أ - 161

 .  921ص  ، المرجع السابق ، العيد بن جبل 162
 . 926ص ،نفسه المرجع  ، لعيد بن جبلا  163
 .321ص مرجع سابق  ،  ، سامي صادق الملا 164
 . 926 ، ص نفسهلعيد بن جبل ، المرجع ا  165
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حد المتهمين لم أن أب هر من خلال محاضر النيابة الت ذكرت"  و عتراف على أنفسهم،الإ
" و أشار بأنه لو تعر  هو نفسه للتعذيب  يستطع الجلول على الكرسي فقام بالتمدد على الأر 

تعليقا بالأرجل  أن التعذيب كان صعقا بالكهرباء وإذ ذكر  عترف هو الأخر،إالذي تعرضوا له لكان 
 .166 و الأيدي

 .عتراف الباطل ثر الإأثانيا : 

و  الإجراءات في الدعو  الجزائية تكون صحيحة ما لم يصدر قرار يبطلها القاعد العامة أن
فسواء كان البطلان الذي لحق الإجراء بطلانا قانونيا أو جوهريا متعلق  القاعدة تعتبر عامة،هذه 

 .167 بالنظام العام أو متعلقا بمصلحة الأطراف

 .عتراف على الإجراء المعيب لنفسه بطلان الإ ثرأ – 88

طبقا  يترتب عنه زوال أثاره القانوني بمجرد صدور حكم ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق
و يفقد قيمته في الدعو  الجزائية  لم يكن يصبح كأن و ثر،ألمبدأ العام أن الإجراء الباطل لا ينت  عنه 

كما أن بطلان الإجراءات يترتب عنه زوال أثره القانوني المؤدي إلى قطع ،168 و يصبح الإجراء منعدما
 إلى قطع تؤديهي الت  ذلك لأن الإجراءات الصحيحة وحدها لجزائيةا تقادم الدعو 

 
 

                                      
166 https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-the-nineties-was-the-

end-of-innocence/   صــــــــاحب المقــــــــال ، ســــــــلو  حــــــــي ، إغتيــــــــال المحجــــــــوب قصــــــــة قضــــــــية هــــــــزت مصــــــــر في التســــــــعينيات كانــــــــت الــــــــبراءة
 . 02:01، الساعة  9191مارل  92نهايتها ، زيارة الموقع  يوم 

 . 310ص  ، سابق مرجع ، حمد الشافعيأ 167
 ، كليــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم السياســــــية  اســــــترنهايــــــة الدراســــــة لنيــــــل الم،مــــــذكرة  الجزائيــــــة الإجــــــراءاتنظريــــــة الــــــبطلان في قــــــانون  ، وســــــف بلفوضــــــيلي 168
 .   29ص  ، 9102/9102السنة الجامعية   مستمانم ، ، ميد بن باديسالحجامعة عبد ،  القانون العام  قسم

https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-the-nineties-was-the-end-of-innocence/
https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-the-nineties-was-the-end-of-innocence/
https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-the-nineties-was-the-end-of-innocence/
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عتراف من أجهزة ستعمال كل الوسائل للحصول على الإإف، 169العمومية  تقادم الدعو 
حريات المتهم و  فكل هذه الوسائل تعتبر ماسة بحقوق و الكذب أو التنويم الممناطيسي أو التعذيب،

 .عتراف الباطل تؤدي إلى الإ

ستجواب إعتراف الباطل إلى عدم جواز إسناد المحكمة إليه في إدانة المتهم،كما أن الإ يؤدي
المتهم أو الطرف المدني أو إجراء مواجهة بينهما بدون حضور محاميهما أو دعوته قانونا ما لم يتنازل 

ذلك  للاحقة لها وستجواب و المواجهة و كل الإجراءات ايترتب عنه بطلان الإ صراحة عن ذلك،
 .170ق.إ.ج.ج    851 ) المادةنص بيقا لأحكام تط

 . عتراف على الإجراءات اللاحقةثر بطلان الإأ -83

إذا كانت  إذا كانت القاعدة أن الإجراء الباطل ينصرف بطلانه إلى الإجراءات اللاحقة عليه
العلاقة ن ذلك تثير مسالة مهمة تتعلق بتحديد المعايير بين إف هذه الإجراءات تترتب عليه مباشرة،

فالدليل المستمد ، 171البطلان  إليهاحتى يمتد  ء الباطل و الإجراءات اللاحقة لهالت تربط بين الإجرا
ن الإجراءات اللاحقة له يمكن أن يلحقها إف ،172عتبارإعتراف المتهم باطلا لا يكون محلا لأي إمن 

رتباط مباشر و ذلك إحسب الظروف البطلان متى كانت ناتجة عن الإجراء الباطل و مرتبطة به 
 .173" " ما بني على الباطل فهو باطلتطبيقا لمبدأ القائل 

ن بطلان إجراء المعيب لا يؤثر على صحة الإجراءات اللاحقة له متى كانت هذه إف
 محكمة  قد قضت  و، ربطها أية علاقة بالإجراء المعيبعنه و لا تستقلالا تاما إالإجراءات مستقلة 

                                      
ـــــا 169 ـــــبطلان في قـــــانون  حميـــــدي  ليي قســـــم القـــــانون الخـــــاص و  اســـــتر،لنيـــــل شـــــهادة الم ،مـــــذكرةالجزائـــــري  الجزائيـــــة الإجـــــراءاتصـــــبرينة دحـــــام ،نظريـــــة ال

 . 21ص  ، 9101/9106السنة الجامعية  ، بجاية ، ميرة الرحمانجامعة عبد العلوم الجنائية  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
 . 316ص ، السابقرجع لما ، د الشافعيأحم 170

 .21 صم ،  9100، د.ط مصر،  دار الكتب القانونية دراسة مقارنة، بتدائي،التحقيق الإ لإجراءاتالنطاق القانوني  علي عزيز،سردار  171
 . 322،  ص سامي صادق الملا،مرجع سابق  172
 . 312ص  ،نفسه رجع الم حمد الشافعي،أ 173
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لنص ببطلان بعل إجراءات التحقيق تطبيقا  يقضتتهام الت غرفة الإنقل الفرنسية أن ال
لخبرة لعدم رجوع الخبير في للبطلان هذا اد تمد ألا  يمكنها  811) الت أصبحت المادة  813لمادة ا

 . 174 خبرته إلى أي إجراء من الإجراءات الملماة

ذلك لم يجعل البطلان يمتد مع  و م بعل حالات البطلان بقوة القانونظفالمشرع الجزائري ن
حكام المادتين أعن مخالفة  ق.إ.ج.ج   11)  فرتب البطلان بنص المادة ،175له  لإجراءات لاحقة

متداد إفالمشرع ترك السلطة للقضاء في تقرير  لقانون المتعلقتين بتفتيش المساكنامن نفس  11و 15
علق يتختياريا عندما إثر البطلان أمتداد إحين يكون  في جراءات اللاحقة من عدمها،للإالبطلان 
ثر إمتداد أتهام سلطة تقدير ن ترك المشرع لمرفة الإأبق.إ.ج.ج    858 و 855)  المادةنص الأمر ب

 858) المادة صراحة في هذا السياق تنص  و ،176 جراءات اللاحقة من عدمهالإإلى البطلان 
و  من صحة الإجراءات المرفوعة إليها تهام في صحة الإجراءاتتنظر غرفة الإ "على أنه  ق.إ.ج.ج  

قتضاء عند الإ و إذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به،
و لها بعد الإبطال أن تتصد  لموضوع الإجراء أو تحيل  ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها،

 .177 "إجراءات التحقيق الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غيره لمواصلة

 الإكراه.عتراف تحت الفرع الثاني: ضمانات الإ

تحفظ حقوق المتهم و تحميها لقد سعت التشريعات الحديثة إلى الوصول إلى ضمانات قانونية 
  و الت ،مة العفو الدوليةظمات الدولية مثل منظم الحديث على بعل الحقوق في المنفت نتهاكمن الإ

المتهم قد أن غير ، تعذيبأو  أي إكراه عتراف تحتلوقوع المتهم في موقف الإتفاديا سها و ذلك كر 
 تناول المشرع الجزائري هذه الضمانات في حيث يعترف بالتهمة المنسوبة إليه بكل راحة و دون خوف 

                                      
 م . 0220جويلية  03الصادر بتاريخ  فرنسي النائي الجقل ، أنظر الن  312ص ، السابق المرجع، حمد الشافعي أ 174
 . 921ص مرجع سابق، ،لعيد بن جبلا 175
 .  921ص ،نفسه  المرجع  ، لعيد بن جبلا 176

 .المعدل و المتممالجزائية  جراءاتالإالمتضمن قانون  011-66 رقم الأمرمن  020أنظر نص المادة  -177
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و لهذا سوف نتطرق إلى بعل  الدستور و قانون الإجراءات الجزائية و قانون حماية الطفل،
 : الآتي هي على النحو الضمانات و الت

 . أولا: قرينة البراءة

أن كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة  على" من الدستور الجزائري 56لقد نصت المادة 
  178الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه  نته في إطار محكمة عادلة تؤمن لهإدانظامية قضائية 

فالمشرع الجزائري عالج هذا المبدأ أيضا في قانون الإجراءات الجزائية و ذالك حسب نص المادة الأولى 
  179 حترام المبادئ لمحاكمة العادلةإحترام كرامة و حقوق الإنسان و إمنه و الت أكد من خلالها 

صنف على هذا فالشخص بريء منذ وقوع الجريمة و في كل مراحل الدعو  و ينبمي أن يعامل و أن ي
و  ، 180 النحو طالما أن مسؤوليته لم تثبت بمقتضى حكم صحيح و نهائي صادر عن القضاء المختص

 . حترام كرامة الشخص و عدم تعريضه إلى أي عنف لأنه من الحقوق الشخصيةإكما يجب 

التكريس الفعلي و الحقيقي لقرينة البراءة هو الذي يشكل حصانة حقيقية لهذه الحقوق و  
ن التعامل اليومي و الفعلي بنقيل هذه القرينة قد يدخل في باب التأثير لإ الحقوق الأخر ،كافة 

حق يعتبر إذا  ،181 بها عترافالإ المتهم إلى التسليم بالتهمة و وأعلى الإرادة الحرة و يدفع بالمشتبه 
تعتبر بحق الضمانة أنها بل  إحد  الضمانات الأساسية الت وردت في الدستور تهفترا  براءالمتهم في إ

 وَ تعالى "  الله براءة و ذلك في قولفترا  قرينة الإهتمت الشريعة الإسلامية بمبدأ إكما  ،182 ةيالرئيس
بِينَ  كُنَّا مَا  .183"   رَسُولًا  نَـبـْعَثَ  حَتىَّ   مُعَذ 

 

                                      
 . 06/10 رقم  تعديل بموجب القانون أخرمن الدستور الجزائري حسب  16المادة نص أنضر  - 178
 المعدل و المتمم. الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66 رقم من الأمر 10أنظر نص المادة  -179
 . 11ص ، مرجع سابق ، خلفي الرحمانعبد  180
 .   929ص  ، المرجع السابق ، لعيد بن جبلا 181
 16ص 9101/9101السنة الجامعية  ،0جامعة الجزائر ، و العلوم السياسية كلية الحقوق،دكتوراهلنيل شهادة  أطروحةقرينة البراءة،،كريمة خطاب 182

 . 923، ص المصدر السابق ، سورة الإسراء من 01الآية  183
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في نص ، م 8511 ديسمبر 88الصادر في و كذلك أكد الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية "    8 ف 88 )المادة 

و كذلك عالج الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و  ،184" تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
حتى الإنسان بريء " أنه على   ب  88 ف 81 ) الشعوب مبدأ قرينة البراءة و ذلك في نص المادة

 . 185 "تثبت إدانته أمام محكمة مختصة

 . ثانيا : حق الدفاع

 الموجهــة ضــمون دســتوريا يقضــي إحاطــة المــتهم بالتهمــة الم الحــق في الــدفاع في المســائل الجزائيــة و
و هــذا مــا جــاء في نــص ، 186 نــه مــن إبــداء أوجــه دفاعــه عــن نفســهيإليــه و مناقشــته تفصــيلا فيهــا لتمك

  187 الحـق في الـدفاع مضـمون في القضـايا الجزائيـة " في الدفاع معترف به " الحق.ج   د 865 )المادة 
ال ستفادة المحامي من الضمانات القانونية الت تكفل له الحماية من كل أشكإكما نص الدستور على 

ل المشــرع الجزائــري و لقــد تــدخ ، و188كنــه مــن ممارســة مهنتــه بكــل حريــة في إطــار القــانونتمالضــموط و 
 فالمشــرع عــالج هــذا الحــق في القــانون، ي في جميــع مراحــل الــدعو  الجزائيــةســتعانة بمحــاموســع مجــال الإ

بمجـرد ضابط الشرطة القضـائية  يجب علىتعلق بتوقيف للنظر " المتعلق بحماية الطفل فإذا  83 -85
يضـع تحـت تصـرف الطفـل كـل وسـيلة  أن ، وإخطار ممثله الشرعي بكل الوسائلتوقيف طفل للنظر و 

 زيارة محام و فقا لأحكام قانون  تلقي زيارتها له و واميه مح من الإتصال فورا بأسرته وكنه تم

                                      
 م .0212ديسمبر  01من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في  00المادة نص  نظرأ -184 

م ، الذي   إجارته من قبل مجلس الرلاساء الأفارقة  0220من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المؤرخ في جوان  12المادة نص نظر أ -185
تاريخ مكتبة حقوق الإنسان نيسوتا امعة م، ج hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html، المرجع في نيروبي ، كينبا ، 02بدورته العادية رقم 

 سا . 01:11، الساعة  9191مارل  30الدخول 

، م 9112هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، د.ط  دارنون الإجراءات الجزائية الجزائري ، التحري و التحقيق، شرح قا ، وهابيةأعبد الله  186
 . 323ص 
 . 06/10 رقم  خر تعديل بموجب القانونآمن دستور الجزائري حسب  062المادة  نص نظرأ - 187
 . 06/10 رقم من دستور الجزائري حسب آخر تعديل بموجب القانون 021المادة نص نظر أ - 188
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 189" كذا إعلام الطفـل بحقـه في طلـب فحـص طـبي أثنـاء التوقيـف للنظـر الإجراءات الجزائية و
كمـا نـص المشــرع مـن حضــور المحـامي أثنـاء التوقيــف للنظـر لمســاعدة الطفـل المشـتبه فيــه وجـوبي بالنســبة 

ميــع الجــرائم و أن لم يكــن لــه محــام يقــوم ضــابط الشــرطة القضــائية بــإعلام وكيــل الجمهوريــة لتعيــين لــه لج
و مـع هـذا يبقـى التكـريس الفعلـي و اليـومي لحقـوق الـدفاع لم  ،190 محامي و ذلك للتشريع المعمـول بـه
فـلا يمكـن مـن نسـخ صـورة  ،بنفسه ختار الدفاع عن نفسهإ إذافالمتهم  يرقى بعد إلى مستو  التطلعات

 و لا يتعـد  الحضـور الجسـدي، زال دور المحـامي سـلبيا أمـام قاضـي التحقيـق واعن ملفه القضائي و م
القضــايا في الجلســة الواحـــدة حــول دون ممارســة فعليــة لحــق الـــدفاع مــن خــلال عــدم مـــنح  زال تــراكمامــ

 . 191المحامي و قبله المتهم الوقت الكافي لممارسة الدفاع 

و يمنعهم من الخضوع  حقوق الأشخاص الخاضعين للتحقيق، المحامي يضمن فحضور
 الإكراه.عتراف تحت الإ و يمنعهم كذلك من الوقوع في ،ثلاللمعاملات السيئة و القاسية كالتعذيب م

 .لفحص الطبي اثالثا : الحق في 

الفحص الطبي و  ستثناء من الحق فيإتدعو المعايير الدولية إلى تمكين كافة المحتجزين و دون 
 م و وقايتهم من الخضوع للتعذيبلحمايته هذا حفا ا على صحتهم و كرامتهم و و تلقي العلاج،

 .192 سوء المعاملة أيضاو 

 

 

 
                                      

 .المتعلق بحماية الطفل 09-01 رقم من قانون 11المادة  نص نظرأ - 189
 .المتعلق بحماية الطفل 09-01رقم من قانون  11المادة نص نظر أ - 190
 . 921 ، 923ص  عيد بن جبل ، مرجع سابق ،ال 191
 .  921، ص  نفسهلعيد بن جبل ، المرجع ا 192
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من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة  العشرونو   31)الرابعة هذا ما تناولته القاعدة  و
اذ فالمكلفين بإنك الخاصة بالمو فين قواعد السلو من مدونة السادسة ،كما تناولت المادة 193 السجناء
الأشخاص  على مايلي " يسهر المو فون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحةالقوانين 
في عهدتهم، و عليهم بموجه خاص إتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم  المحتجزين
 لد ف الأخيرة د.ج   "و  68)  الجزائري هذا الحق في نص المادة الدستوركما كرل ،194ذلك " 

إن طلب ذلك على أن  نتهاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجر  فحص طبي على الشخص الموقوفإ
 أحكام نصتكما ،195يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات، الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر 

يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بداية و نهاية مدة "    ج.ق.ح.ط 58) المادة 
ختصاص ا لس القضائي و يعينه الممثل إالتوقيف للنظر من و قبل طبيب يمارل نشاطه في دائرة 

سواء من  و يمكن لوكيل الجمهورية، الشرعي للطفل و إذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية
يندب طبيبا لفحص الطفل  طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أن تلقاء نفسه أو بناءا على

 شهادات الفحص الطبي بملف أثناء التوقيف للنظر يجب أن ترفقفي أي لحظة 

 

                                      
معاملة ا رمين  مم المتحدة الأول لمنع الجريمة وعتمادها مؤتمر الأإاء الت أوصى بمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجن 91أنظر القاعدة  -193

 م  0212جويلية  30  المؤرخ في  91-جيم ) د 633الإجتماعي بقراره رقم قتصادي و م و أقرها ا لس الإ 0211يف عام المعقود في سويسرا جين
خصوصا بمية اكتشاف  وصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ،يقوم الطبيب بفحص كل سجين في اقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفح"

عزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمرا   لعلاجه و تخاذ جميع التدابير الضروريةإ أي مر  جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به و
البت في الطاقة البدنية على العمل لد    ستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية الت يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل وإ معدية أو سارية و

 9191مارل  92، تاريخ الزيارة بة حقوق الإنسانوتا مكت،جامعة منيس hrlibrary.umn.edu/arab/b034.htmlالمرجع ،  كل سجين "
 .سا  01:11 :الساعة

لجمعية العامة نشرت على الملأ بموجب قرار ا من مدونة لقواعد سلوك المو فين المكلفين بإنفاذ القوانين الت إعتمدت و 16المادة  نص أنظر -194
، جامعة منيسوتا مكتبة  hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html، المرجعم ، 0222ديسمبر  02المؤرخ في  31 -062للأمم المتحدة 

 .سا 01:91 :الساعة،  9191مارل  92 الزيارة، تاريخ  الإنسانحقوق 

 . 06/10 رقم من دستور الجزائري حسب أخر تعديل بموجب القانون 61أنظر نص المادة  -195
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كما   تكريس هذا الحق في قانون الإجراءات الجزائية  ،196 " الإجراءات تحت طائلة البطلان
الت جعلت هذا الفحص الطبي وجوبيا إذا ما ق.إ.ج.ج  ، الأخيرة  ف 8مكرر  58)في نص المادة 

و يجري الفحص الطبي من طرف طبيب  تاره الشخص الموقوف  طلبه الموقوف أو محاميه أو عائلته
أما إذا تعذر ذلك يجوز لضابط الشرطة القضائية أن  المحكمة ختصاصإمن الأطباء الممارسين في دائرة 
دة الفحص الطبي لملف الإجراءات، و حسب الفقرة الأخيرة من نص يعين طبيبا تلقائيا و تضم شها

أحد أفراد يجوز لوكيل الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من  ق.إ.ج.ج   53)  المادة
من الآجال الموقوف أو محاميه أن يندب طبيب لفحص الموقوف في أي لحظة الشخص عائلة 

 .ج   أعلاه .ق.إ.ج 58المنصوص عليها في المادة ) 

 . م الخارجيالتصال بالعرابعا : الإ

فمن حق الموقوف  د.ج   68 ) بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده تناول هذا الحق في المادة
ابط فعلى ض   ق.إ.ج.جمكرر  58) و هو ما أكدته نص المادة ،تصال فورا بأسرتهتحت النظر الإ

مكرر  58) المادةنص رة في و الموقوف للنظر بحقوقه المذكار الشخص طالشرطة القضائية أن يقوم بإخ
حسب  تصال بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجتهلت من بينها حق الإاو    ق.إ.ج.ج 8

 197حسن سيرها  ذلك مع مراعاة سرية التحريات و من تلقى زيارته أو الاتصال بمحاميه و إختياره و
أن يضع تحت تصرف  ...و" منه  58المادة نص ا الحق في غير أن قانون حماية الطفل تناول هذو 

 .198 "...تصال فورا بأسرته و محاميهالطفل كل وسيلة تمكنه من الإ
 

 

                                      
 . بحماية الطفل المتعلق،  09-01 رقم من القانون 10المادة نظر نص أ - 196
 الجزائية المعدل و المتمم . الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66 رقم من الأمر 0مكرر  10أنظر نص المادة  -197
 . ، المتعلق بحماية الطفل 09-01 رقم من القانون 11أنظر نص المادة  -198
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تنظيم ، فحسب قانون ستثناءإتصال أيضا مكرسا بالنسبة لجميع المحبوسين دون فحق الإ
و فروعه جتماعي للمحبوسين فمن حق المحبول أن يتلقى زيارة أصوله السجون و إعادة الإدماج الإ

، كما يمكن لمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة، و زوجته و مكفوله و أقاربه باإلى غاية الدرجة الرابعة
ستثناء بزيارة المحبول من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن إالترخيص 

في  ، كما أن المحبول الحق في ممارسة واجباته الدينية و جتماعياإفي زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه 
 .199أن يتلقى زيارة رجل الدين من ديانته 

 .ستجواب ا : الضمانات أثناء التحقيق و الإخامس

منه  18إن الدستور الجزائري لم ينص بنص صريح على هذا الحق بل أشار إليه بنص المادة 
ستعمال عنصر الإكراه إغير أن  ي مسال بالكرامة،أستعمال العنف البدني و المعنوي أو إالت تحضر 

فهو يعد من أسوء الأساليب الماسة  ،يمة المرتكبة يمس بكرامة الإنسانعتراف المتهم بالجر إعلى 
ل العدالة ظ، و من جهة ثانية يلبشعة من جهةستعمال بعل الوسائل اإبالكرامة لأنه يتم عن طريق 

 .200 و يقدم لها أدلة مريبة و مشكوك فيها

المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية بتنظيم   .ج ق.إ.ج 53) و بالرجوع إلى نص المادة 
ت الراحة الت تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيها أو أقدم فترات السماع و فترا

وجب في كل مركز لوقف النظر سجل خاص ترقم أو كما أن المشرع الجزائري  ،201 للقاضي المختص
كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتقديم هذا ، صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا

 كل ضابط شرطة قضائية يمتنع عن تسليم هذا السجل  و ،المختصة بالرقابةالسجل للسلطة 
 

                                      
المتضمن قانون تنظيم  م  9111فيفري  16الموافق لـ  ه 0191ذو الحجة عام  92المؤرخ في   11-11 رقم من قانون 66أنظر نص المادة   -199

 . جتماعي للمحبوسينالإ إعادة الإدماج السجون و
 . 922ص  ، مرجع سابق ، العيد بن جبل 200
 المعدل و المتمم . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 011-66رقم من الأمر  19المادة نص نظر أ - 201



 حجيته في الإثبات الجنائيأثر الإعتراف و  الفصل الثاني

 
11 

 

  .ج ق.ع 888 ) للسلطات المختصة بالرقابة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة
 . 202يعاقب بنفس العقوبة  و

 . عتراف الصادر بعد الحكم في الدعوىثر الإأالمطلب الثاني : 

عتراف المتهم بالجريمة المنسوبة إليه يقوم القاضي من إعتراف كامل شروطه و ستفاء الإإعند 
، فالمتهم قد يعترف بعد صدور الحكم عتراف الصادر منهقتناعه بناءا على الإإالتأكد من حجيته و 

الفرع الأول  كما قد يعترف بعد صدور  سوف نتناوله في ) اذالبات أي الحكم القابل للطعن و ه
 . الفرع الثاني    البات و هذا ما سوف نتناوله في )الحكم المير

 .عتراف الصادر بعد الحكم البات الفرع الأول : أثر الإ

لمير العادية إن الحكم البات هو الحكم الذي لا يجوز فيه الطعن بكافة طرق الطعن العادية و ا
طرف المتهم المحكوم  إما من، در بعد الحكم البات يكون صادراالصعتراف او في هذا الصدد فالإ

 .203تهم المحكوم عليه و لذلك وجب التمييز بينهما عليه في الدعو  أو صادر من المير الم

 .ف الصادر من المتهم المحكوم عليهعتراأولا : الإ

ر ثأعتراف المتهم اللاحق لا يكون له إن إكم السابق البات قد صدر بالإدانة فالحإذا كان 
ما إذا كان الحكم السابق قد صدر أ ،204في جميع مراحل المحاكمة  رامنك حتى و لو كان المحكوم عليه

 : بالبراءة فهنا وجب علينا التمييز بين حالتين و هما على النحو التالي

 

                                      
 .المعدل و المتمم  العقوباتالمتضمن قانون  016-66 رقم  من الأمر مكرر 001أنظر نص المادة  - 202
تاريخ  www.vetogate.com/2892525/:https//تقرير :والنهائي –البات -بين الحكم - صاحب المقال ، شيماء المحلاو  ، الفرق 203

 . سا01:11، الساعة  9191مارل  92 زيارة الموقع 
 . 013،  019ص ،  سابق مرجع،  ديابد العأحممراد  204

%20صاحب%20المقال%20،%20شيماء%20المحلاوى%20،%20الفرق
https://www.vetogate.com/2892525/
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مخالفات   أو جنح  م البراءة حكم محكمة أول درجة )أن يكون حك :الحالة الأولى - 88
صدوره و للمجلس النظر في هذا  الصادر بعدعتراف إستئنافه هو إالحكم يكون سبب  هذان إف
 .205عتراف و تقديره الإ

: أن يكون حكم البراءة قد صدر من ا لس كدرجة نهائية أو من  الحالة الثانية - 83
ن القرار النهائي يكسب المتهم القرار في مأمن من الإلماء لإمحكمة الجنايات ففي هذه الحالة يكون 

عترف بالتهمة بعد الحكم كما حت  ضده في هذه الحالة إلو  و حتىفي عدم العودة إلى الدعو  حقا 
ن ذلك الأحكام الصادرة بالإدانة لإلتمال إعادة النظر قاصرا على إو  ،206لتمال إعادة النظر إب

 .207ضاة المتهم عند مرحلة معينة أن تقف مق متعار  مع حق أساسي و هو

 .غير المتهم المحكوم عليه در من عتراف الصاثانيا : الإ

رتكاب إعترف بعد ذلك شخص غير المتهم بإإذا كان لحكم البات صادرا ببراءة المتهم و 
عترف شخص إاءة المتهم الأول طالما ا لبر ن ذلك الحكم يكون معزز إالجريمة الت صدر بشأنها الحكم ف

 .208 رتكاب الجريمةإأخر ب

نتهت بالإدانة و تضاعفت الخطورة أكثر في حالة وجود شخص بريء محبول يقضي إأما إذا 
رتكابها من إحتمال إخر يرجح آعتراف شخص إلما و هي محل  جل جريمة أدين بها أعقوبة من 

عترف بها هذا الأخير بصفة فاعلا أصليا أو شريك فلا يعقل أن لا يتدخل المشرع لإيجاد حل إطرفه 
 لحقيقة القضائية فلا تجوز اقانونا أن الحكم البات هو عنوان من المستقر عليه ، و 209لهذه الوضعية

 

                                      
 . 022ص ، ابق س مرجع، نصر الدين مروك  205
 . 021،  022ص ،  نفسهالمرجع ، نصر الدين مروك  206
 . 013ص ، السابقالمرجع  العبادي ، حمدأمراد  207
 . 013ص نفسه ، المرجع  العبادي ، حمدأمراد  208
 . 912ص ، مرجع سابق ،  العيد بن جبل  209
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يرورة سستقرار القانوني أغلق باب النزاع بعد الإهذا شته بعد ذلك و المشرع في سبيل مناق
ية بفتح و هذا ما دفع بالتشريعات الجزائ ،210 الحكم في موضوع الدعو  البات المير قابل للطعن

جل العدالة الحقيقية و هذا الطريق هو إعادة النظر فالمشرع أطريق إعادة النظر في الحكم البات من 
في  "تحت عنوان  ول الأمن الفصل  الثانيفي الباب   ق.إ.ج.ج  528) الجزائري نص عليه في المادة

 .211 " طلبات إعادة النظر

تكون من الجسامة و الوضوح و  و الحكمة من ذلك تعود إلى أن بعل أخطاء القضاة
ذي العدالة بإدانة بريء نظرا لظهور أدلة أاعد العدالة و الحقيقة خوفا من تلإرساء قو  الخطورة و

 .212 جديدة لم تكن معروفة للقضاة أثناء النظر في الدعو 

وسيلة لإثبات براءة لتمال إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن نص عليه المشرع كإو 
خاصة الطعن  وشروطه و أحواله عن غيره من طرق الطعن في تلف  و هو بذلك ، عليه المحكوم

لسليم للقانون في جميع الوصول إلى الحقيقة و إلى التطبيق اقصد مها القانون ظبالنقل و الت ن
الصادرة القضائية قصره فقط على الأحكام  نأبالقانون عن غيره  هيز م هذا الطريق إلا أنالأحوال 

 .213 بالإدانة دون البراءة

 أوطلبات إعادة النظر مسموح بها بالنسبة للأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم إن 
 جل جناية أو جنحة أا الس القضائية الت حازت قوة الشيء المقضي فيه و الت قضت بالإدانة من 

طلب إعادة النظر  لا يجوزيستنت  أنه كما    ق.إ.ج.ج 8 ف 528 ) و هذا حسب نص المادة
و هي على النحو  نقاط لتمال إعادة النظر في أربعإفالمشرع الجزائري حصر  ،فيما يتعلق بالمخالفات

 التالي :
                                      

 . 021ص ، المرجع السابق ،  صر الدين مروك ن 210
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم  011-66رقم من الأمر 130أنظر نص المادة  - 211
 . 011ص ، المرجع السابق  العبادي ، مراد احمد   212
 . 029ص نفسه، المرجع  ، نصر الدين مروك 213
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تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على  -10
 . وجود ا ن عليه المزعوم قتله على قيد الحياة

ته في إثبات إدانة أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادإذا  -19
 .المحكوم عليه 

التوفيق بين  أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن رتكاب الجنايةإجل أإدانة متهم أخر من  -13
 .الحكمين 

الذين حكموا  ةيم مستندات كانت مجهولة من القضاكشف واقعة جديدة أو تقد  -11
 نها التدليل على براءة المحكوم عليه . أنه يبدو منها أن من شأبالإدانة مع 

لتمال إعادة النظر إذا حدثت أو  هرت بعد الحكم وقائع أو إذا ما إطبقا لهذه الحالة يجوز طلب 
 .214تهم ن الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المأكان من شو   تكن معلومة وقت المحاكمةلم وراققدمت أ

 و يشترط في هذه الحالة الشروط التالية : 

ة أو المتهم وقت المحاكمة و لم كشف أو  هور واقعة بعد الحكم لم تكن معلومة للمحكم  -أ
نونية فقد تكون ن تكون هذه الواقعة مادية أو قاأصح يو على ذلك ، بين المشرع المقصود بالواقعةي

 ن عليه في تاريخ سابق على القتل و تعتبر واقعة جديدة ير طبي أو ثبوت وفاة ار شهادة شاهد أو تق
كما تعتبر واقعة جديدة ،ت أدين بها المحكوم عليه بسببهابأنه شهد زورا بالجلسة ال الشاهد عترافإ
 .215المحكوم عليه من أجلها مرتكب الجريمة الت أدين هو عتراف المير بأنه إ

 

                                      
 . 029ص ،  المرجع السابق ،  نصر الدين مروك  214
 . 023،  029ص نفسه ، المرجع  ، صر الدين مروكن 215
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 .216نها أن تثبت براءة المتهم أكون الواقعة الجديدة من شتأن  - ب

 .عتراف الصادر بعد الحكم الغير البات الإ : أثرالفرع الثاني

لك الحكم القابل للعطن بإحد  الطرق لت رسمها القانون فيها و من الحكم المير البات هو ذ
عتراف الصادر بين يجب التمييز بين الإ ،المير البات عتراف الصادر بعد الحكمثر الإأجل توضيح أ
 .217حد المتهمين أعتراف الصادر من غير لدعو  و بين الإاحد المتهمين في أ

 .حد المتهمين في الدعوى أالصادر من  عترافالإأولا: 

الحكم المير البات قد يعترف المتهم في الدعو  أمام الجهات القضائية الثلاثة و بعد صدور 
 :الت سوف نتطرق إليها على النحو الآتي 

ينكر المتهم التهمة أثناء المحاكمة قد  :ف أمام المحكمة من الدرجة الأولىعتراالإ - 88
قق أو حتى لو  ثم بعد صدور الحكم يعترف بالحادثة المتهم بها سواء أمام المحكمة أو المح، المسندة إليه

نه أن  نه حسب أفتخار أو التباهي أو عتراف بدافع الإقد يكون هذا الإ، كان بصدد تهمة أخر 
 من هنا يمكن أن نميز بين الوضعيتين و هما كالأتي : و القضية قد طوي ملفها بعد الحكم فيها

عليها  بنعتراف المتهم يعمل على تقوية الأدلة الت إن إإذا كان الحكم صدر بالإدانة ف - أ
دعاء كذلك جهة الإموقف ي ستئناف و هو يقو نادها عند عر  القضية على جهة الإالحكم و إس

في القضية بالإدانة و يعزز الثقة في جهاز  ايجابية على نفسية القضاة الذين فصلو إثار معنوية آله 
 . 218القضاء خاصة إذا ما تعلق الأمر بالقضايا الت يتابعها الرأي العام 

 
                                      

 . 023ص السابق ، المرجع ، صر الدين مروك ن 216

 .021، ص  نفسهصر الدين مروك ، المرجع ن 217
 . 911ص  ، مرجع سابق ، العيد بن جبل 218
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و في هذه الحالة يقتصر  ،عتراف المتهم قد يصدر ببراءتهإن يكون الحكم السابق على أ - ب
ناف ) في مواد الجنح ستئابة العامة قد طعنت في الحكم بالإمجال البحث على حالة ما إذا كانت الني

لسيد وكيل الجمهورية أن يطلب أن لنبيه الت مواد الجنايات  مع   أو طعنت بالنقل في )و المخالفات
 .219ستئناف ذلك قصد تقديمه لجهة الإالمتهم و عتراف إمن رئيس المحكمة أن يسلم له إشهاد ب

 .ستئناف عتراف أمام جهة الإالإ - 83

 مرفة المستأنفلالمخالفات فيجوز ل وأستأنفت النيابة الحكم الصادر عن قسم الجنح إإذا 
عتراف المتهم كدليل إبحسب الأحوال أن تستند إلى   جنح أو مخالفات )  أمامها با لس القضائي

 و الدعو  برمتها إلى جهة الإستئنافينقل ستئناف الإالمتهم في إعترافه لأن يناقش  أنللإدانة بشرط 
في  أدلة أخر   أن تستند إلىمحكمة الدرجة الأولى بل لها تقيد بالأدلة المطروحة أمام تفهي لا من ثم 
و إذا كان الحكم  ،221 ق.إ.ج.ج   122 ة )المادصراحة  ا ما أشارت إليههذ و ،220 الدعو 

ما  اذــه و ،222و  ـــوع الدعــدي لموضــة في التصــة المحكمــسلط فير ــن ذلك لا يؤثإبتدائي باطلا فالإ
إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا  "ق.إ.ج.ج   على أنه  121) ه المادة ـــت عليــنص

ن ا لس يتصد  و إإغفالها البطلان ف وفتها ألالمترتب على مخا تداركه للأوضاع المقررة قانونا ويمكن 
 . 223 " حكم في الموضوع

كما ،التقاضيحرمان المتهم من إحد  درجت إلى لا يكون سبب البطلان مؤديا و يشترط أ
أو إقحام  لم ترفع إليها على الوجه الصحيح تكون الدعو  أو درجة غير مختصة إذا كانت محكمة أول

 ستئناف الدفع بمبدأ التقاضي على إستئناف فلا يمكن للمجلس الإ تهم أو الضحية لأول مرة أثناءالم

                                      
 .026ص ، المرجع السابق  ، نصر الدين مروك 219
 . 026ص نفسه، المرجع ، نصر الدين مروك  220
 . المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 011-66 رقم من الأمر 132أنظر نص المادة  -221
 . 011ص ، المرجع السابق  العبادي  ، مراد احمد  222
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 011-66من الأمر رقم  132المادة أنظر نص  -223
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حق التصدي للموضوع وفقا للشروط المنصوص عليها في  ستعمالإدرجتين إلا على شرط 
 .224السالفة الذكر  ق.إ.ج.ج   121 ) المادة

 .عتراف أمام المحكمة العليا الإ - 82

إذا كانت القضية معروضة على المحكمة العليا كجهة قانون فإنها لا تملك سلطة النظر في 
حترام إن وضيفتها هي مراقبة مد  يها و لم يطرح على جهة الموضوع لإعتراف المتهم الذي طرح علإ

 فإن الإعتراف يعتبر دليلا جديدا لا يجوز أن يعر  على ،225 قضاةالالإجراءات القانونية من طرف 
فة محكمة ، و أسال ذلك أن و يور الحكم المطعون فيه من البطلانمحكمة النقل لتصحيح ما أعت

ل إن محكمة ليس لها أن تجر  أد  تحقيق في الدعو  و إذا صح أن يقا ، والنقل هي تطبيق القانون
 . 226، فإن محكمة النقل تحاكم الحكم المطعون فيه الموضوع تحاكم المتهم

 . حد المتهمين في الدعوىأالصادر من غير عتراف الإ :ثانيا

رتكابه الحادث بعد صدور الحكم المير البات إحد الأشخاص غير المتهمين بأقد يعترف 
و  غيرهو فاعلا أصليا مع أفيجوز إقامة الدعو  الجزائية على المتهم المعترف سواء كان بوصفه شريكا 

ن ذلك لا حول دون إقامة الدعو  الجنائية إالشخص المعترف هو مرتكب الحادث وحده فن إذا كا
نه يجب ضم القضيتين معا لأنه إذا كان متهما واحدا هو الذي إف ،أمام محكمة الدرجة الأولىعليه 

خر و هو ما يجب أن تقدره حتما براءة الآحد المتهمين تعن أرتكب الواقعة كان معنى ذلك أن إدانة إ
 في هذه الحالة يجوز فة أمام ا لس القضائي كدرجة ثانية إذا كانت الدعو  منظور  ،227محكمة واحدة

 

                                      
 . 022،  022ص  ، السابقالمرجع ، صر الدين مروك ن 224
 . 911ص ، رجع سابق م، لعيد بن جبل ا 225
 . 396مرجع سابق ، ص  سامي صادق الملا ، 226
 . 019ص ، المرجع السابق  العبادي ،حمد أمراد  227
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و قد  ،228 وقف هذه الدعو  لماية الفصل في الدعو  الجديدة لمعرفة مصير الدعو  برمتها
قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن  ةإذا رفعت أمام المحكمة عدق.إ.ج.ج   "  223 )نصت المادة 

  229" حد الأطراف أأو طلب  على طلب النيابة العامة أو بناءتلقاء نفسها  تأمر بضمها سواء من
لة تطرح خلاف حول وحدة الأطراف كون أن أهذه المس ورتباط أن تتوافر شروط الإ لكن شريطة

دون لحسن سير العدالة  مضلمسألة نر  جواز الاهذه و في  ،لمتهم في القضيتين ليس نفس الشخصا
رتكاب نفس إجل أتهام عدة أشخاص من إبيه الوضع شب ذان هالمسال بمبدأ وحدة الأطراف لإ

 .230 الجريمة لجهة الحكم إسناد الجريمة للبعل و التصريح ببراءة الآخرين

 . عترافالمبحث الثاني: حجية الإ

ستفاء حق الدولة في تسليط العقاب على القانونية لإ إن الدعو  العمومية تعتبر الوسيلة
عبر عدة مراحل رتكابه الجريمة المنسوبة إليه إفالشخص المتهم يعترف ب فهي تمر بعدة مراحل المتهمين

في دون إعتراف الشخص المتهم ي و ،231جلسة المحاكمة إلى غاية  حلة البحث و التحريبداية من مر 
ة ــراف من حيث جهـعتة الإـرق إلى حجيـوف نتطــس، و لهـذا مختلفــــة حسب كل مرحلــــــةمحاضر 

 .  المطلب الثاني  عتراف في و سلطة المحكمة في تقدير قيمة الإ  المطلب الأول  ) دوره فيــص

 .عتراف من حيث جهة صدوره المطلب الأول : حجية الإ

عتراف فهذا الإ إن الشخص المتهم قد يعترف بالجريمة المنسوبة إليه و ذلك عبر مراحل مختلفة 
يدون في محاضر الت تكون وفقا للشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها قانونا و ذلك من 

 دلة الأد الجاني و يعتبر دليلا من يو هذا يعتبر إضافة للمحكمة  لتحد، جل أن تكسب القوة الثبوتيةأ

                                      
 . 022ص  ، المرجع السابق ، صر الدين مروكن 228
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 011-66 رقم من الأمر 339أنظر نص المادة  -229
 . 911ص  ، السابقالمرجع  ، العيد بن جبل 230
 . 933عاسية زروقي ، مرجع سابق ، ص  231
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ستمدة من محاضر المالإعتراف نتطرق إلى حجية  من هناو  ،الت تبن عليها المحكمة قناعتها
ضر مرحلة التحقيق محامن  المستمدةالإعتراف مرحلة التحريات الأولية ) الفرع الأول  ، و حجية 

 . عتراف أمام مرحلة المحاكمة ) الفرع الثالث  دائي ) الفرع الثاني   و حجية الإبتالإ

 .عتراف المستمد من محاضر التحريات الأولية الفرع الأول : حجية الإ

ستدلالات و المعلومات المتعلقة بالواقعة وجمع الإالتحريات الأولية ن مرحلة القول أسبق 
سم ضباط الشرطة إيقوم بها جهاز منظم يتكون من مو فين محددين قانونا يطلق عليهم  الإجرامية
ط الشرطة ابض بصفة يتمتع" يث بح ق.إ.ج.ج   85)  ا ما نصت عليه المادةذو ه، 232القضائية 
، المو فون التابعون للأسلاك الخاصة ضباط الدرك الوطن ،رلاساء ا الس الشعبية البلدية القضائية
و رجال الدرك الذين ،الرتب في الدرك الوطن وذو للأمن الوطن، الشرطةو ضباط و محافظي للمراقبين 

و الذين   تعيينهم بموجب قرار سنوات على الأقل   13) ثلاث في سلك الدرك الوطن مضواأ
مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة،المو فون التابعون 

   13) مضوا ثلاث أو حفاظ و أعوان  الشرطة للأمن الوطن الذين  ينمفتشللأسلاك الخاصة من 
عن وزير العدل و وزير سنوات على الأقل بهذه الصفة و الذين   تعيينهم بموجب قرار مشترك 

ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة، داخلية وال
صادر عن وزير الدفاع الوطن و وزير  العسكرية للأمن الذين   تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك

و هناك ، 233العدل  حدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم "
أحكام بموجب نص ،م المشرع بمل مهام الضبط القضائيلمو فين و الأعوان الذين أناط بهاعل ب
 كرلاساء الأقسام و المهندسون و الأعوان التقنيون و التقنيون.ج    ق.إ.ج 31 إلى 38واد من )الم

 

                                      
 . 012نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  232
 المعدل والمتمم .الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66رقم  الأمرمن  01المادة أنظر نص  -233
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ث غير أن المشرع الجزائري قد تحد ،234ستصلاحهاإالمختصون في المابات و حماية الأراضي و 
 .235  ق.إ.ج.ج  81ة) المادنص  و هم الأشخاص المنصوص عليهم في رجال الضبط القضائيعن 

 .أولا : محاضر ضباط الشرطة القضائية 

عمله الذي يباشره بنفسه أو بواسطة  يدون فيه المو ف المختص عامة محررالمحضر بصفة 
محرر يتضمن تقريرا عن التحريات و  ما محضر الضبطية القضائية فهوأ ،تحت إشرافه مساعديه و

لبحوث الت أجراها محرره من معاينات و أقوال الشهود و المشتبه فيهم و نتائ  العمليات الت قام بها ا
بالجريمة موضوع  متعلقأو كل ما هو واد المالأشياء أو  ضبطو  كالتفتيشعضو الضبط القضائي  

مروك محاضر ضباط الشرطة القضائية على  و قد عرف الدكتور نصر الدين ،236 البحث و التحري
أنها " تلك الوثيقة الت تتضمن المعلومات و الأدلة الت   التوصل إليها بواسطة البحث و التحري أو 
تنفيذا لتعليمات النيابة أو القضاء و هي عبارة عن صورة عن الوقائع المادية و الإجراءات المتبعة من 

ترام الشكليات بتحرير حإالقانون على رجال الضبطية القضائية  وجبأو لقد ، 237طرف محرر المحضر"
  ذلك حتى تكون لها قوة ثبوتية قام بها ضباط الشرطة القضائية و تتضمن الأعمال الت ثالمحاضر حي

شخاص المساهمون في الجريمة و إلى الأأو السماع ماع تسالإضباط الشرطة القضائية ب يقوم
يقومون و  هم مصادر المعلومات عن الجريمة،لأن سماع الأقوال من أالذين يملكون معلومات عنها 

مة في محاضر حررونها لهذا المر  و لهذه المحاضر قيمة قانونية في تكوين رأي النيابة العا عملهم بصب
المعدة من طرف        و من بين ما تتضمنه هذه المحاضر تهام من عدمهفي توجيه الإالت تعتمد عليها 

 و الإجراءات شرطة القضائية التصرحات  و المعايناتضباط ال

                                      
 المعدل والمتممالجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  011- 66الأمر رقم من    92لى إ 90واد من ) المأنظر نص  -234
 أعوانيشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية " الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66رقم  الأمرمن  01المادة  أنظر نص -235

 "المنوط بهم قانونا بعل مهام الضبط القضائي الأعوانالضبط القضائي المو فين و 
 . 312،  312ص ، سابق  مرجع، وهايبة أعبد الله  236
 .906 ، 901نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  237
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ضر قيمة قانونية يجب أن اجل أن تكون للمحأفمن  ،238و قد تتضمن الإعترافات أيضا 
لية مراعاة الشروط الشكو عدم  تتوفر على شكليات معينة وجب على القائم بالتحقيق الأولي مراعاتها

لا يكون ق.إ.ج.ج   "  381)  المادةعليه نصت ما و في هذا ، يفقد المحضر قيمته القانونية
للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل و يكون قد حرره واضعه أثناء 

ختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه إنطاق في مباشرة أعمال و يفته و أورد فيه عن موضوع داخل 
 .239 " بنفسه

أن المحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية    ق.إ.ج.ج 385) المادة  نصلطبقا  و
عترافات غير قضائية تخضع لحرية القاضي في إا هي بهعترافات الواردة ستدلالية فقط و الإإهي محاضر 

 .240ن سائر الأدلة الأخر  أنها شأتكوين عقيدته و لا تخرج عن كونها دليلا في الدعو  ش

 . ثانيا : المحاضر الجمركية

الت  التطرق إلى تعريف المحاضر الجمركية لابد علينا أن نعرف أولا الجريمة الجمركية وقبل  و
يعد مخالفة جمركية كل خرق  على أنها "  من قانون الجمارك الجزائري  رمكر  318 ) عرفتها المادة

 . 241" للقوانين و الأنظمة الت تتولى إدارة الجمارك تطبيقها و الت ينص هذا القانون على قمعها 

: هو ذلك السند الذي بموجبه يعاين أي عون من أعوان السلطة أو القوة العمومية المحضر
 الأفعال الت تحقق من وجودها و أن البحث يدخل في إطار إختصاصه أو تقريرا للأعمال الت جرت 

 

                                      
 .020ص ، مرجع سابق ،بن جبل  العيد  238
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم . 011-66من الأمر رقم  901أنظر نص المادة  -239
 . 012ص ، المرجع السابق ، صر الدين مروك ن  240
المتضـمن قــانون  م 0222جويليـة  90ه الموافـق لــــ  0322شـعبان عـام  96المــؤرخ في   12-22 رقـم مكــرر مـن القـانون 911أنظـر نـص المـادة  -241

 .م  9102فيفري  06ه الموافق لـــ  0132جماد  الأول عام  02المؤرخ في   11-02 رقم المعدل بموجب القانون الجمارك
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كما عرف الدكتور أحسن بوسقيعة المحاضر الجمركية على ،242بحضوره أو أثناء تأدية عمله 
لذلك لإثبات ما يقفوا  ونالمؤهل ونتلك الأوراق الت حررها أعوان الجمارك و كذلك المو ف" هي أنها 

و قد وصفت  هايها و أدلتها و مرتكبفبما فيها أعمال التهريب و ضرو  عليه من أمر جرائم جمركية،
فهذه المحاضر قد تكون مجرد دليل على الجريمة   ،243" ة في ورقةتصامتة مثبأنها شهادة بتلك المحاضر 
و في هذا الشأن فإن  ،244 من المتهم أو قرار من شاهد أخر على واقعة معينة اعترافإكأن تحمل 

 المحاضر الجمركية لابد أن تكون قد أدلى بها المخالف نفسه  فيو التصرحات الت تسجل أعترافات الإ
 .245 المنسوبة إليه ةعقابالو و يعترف 

فالمحاضر الجمركية حجيتها قوية في الإثبات إلى غاية أن يثبت المتهم عكسها و هذا ما نصت 
عترافات و التصرحات المسجلة في محاضر و تثبت صحة الإ"    ق.ج .ج 3 ف 351 ) عليه المادة

 .246" من قانون الإجراءات الجزائية  382مع مراعاة أحكام المادة  المعاينة ما لم يثبت العكس،

خالفة المرتكابه إعترف المتهم في محضر جمركي بإعترافات فإذا حدث أن إذا تعلق الأمر بالإ و
عترافه المسجل في المحضر و قدم إثباتا لبراءته دليلا كتابيا كأن يقدم مثلا جواز إثم تراجع عن الجمركية 

أنه لم يكن حاضرا يوم بيفيد أنه بتاريخ الوقائع كان مسافرا إلى الخارج أو يقدم شهودا يؤكدون  هسفر 
دون أن يقدم الدليل عترافه إأما إذا تراجع المتهم عن  ،الة يجوز الحكم ببراءتهالحالوقائع ففي مثل هذه 

 لا يأخذ فالأصل أن  الشهودشهادة بالكتابة أو بق.إ.ج.ج    386المبين في نص المادة )  عكسيال
 

                                      
 وق وكليــة الحقــ  ، قــانون جنــائيفي العلــوم القانونيـة ، تخصــص  ماجيســتيربعــة الجزائيــة في المــواد الجمركيــة ، مـذكرة مكملــة لنيــل شــهادة اسمـرة بليــل ، المت 242

 . 21، ص  9109/9103قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية  ، السياسيةالعلوم 
  لنشـر و التوزيـعللطباعـة و ا، دار هومـة ) تعريـف وتصـنيف الجـرائم الجمركيـة ، متابعـة وقمـع الجـرائم الجمركيـة   أحسن بوسقيعة ، المنازعـات الجمركيـة  243

 . 021 ، 062ص،  9106/ 9101 الثامنة ،الطبعة 
 . 111أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ص  244
ر بلقايـــد  العيـــد مفتـــاح ، الجـــرائم الجمركيـــة في القـــانون الجزائـــري ، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه ، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية ، جامعـــة أبـــو بكـــ 245

 . 21، ص  9100/9109تلمسان  السنة الجامعية 
 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم .  12-22 رقم من القانون 911نص المادة أنظر   -246
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بيانات المحاضر الجمركية الت تتمتع بحجية إلى غاية إثبات العكس تلزم إن ف ،247 بتراجعه
لعقاب عن طريق اإن كان يمكن دحضها من قبل المتهم لكي يتمكن من الإفلات من  و القاضي

المادية و  المعايناتعتبار إلم يتمكن من ذلك توجب عندئذ على القاضي ن بأدلة عكسية، فإ تيانالإ
تبرئة المتهم  رد إنكاره  هلا يمكن المدونة في هذه المحاضر ثابتة ضد المتهم و صحيحة، و الشخصية

، و 248الوارد في بمحضر الجمارك عتراف المتهم إستبعاد إكما لا يمكنه  للوقائع دون أن يثبت العكس
عتراف شأنه كشأن جميع الإ" على أنه تنص ق.إ.ج.ج   الت  382نص المادة ) بفضل أحكام 

 .249"  دير القاضيقعناصر الإثبات يترك لحرية ت

جمركي موقع من  عترافه المسجل في محضرإيجوز للقاضي الجزائري الأخذ بتراجع المتهم عن 
ذا كو ه ،يستمنيه القضاء الفرنسيلم حتى و لم يقدم أي دليل عكسي و هو الأمر الذي  طرفه

   ق.إ.ج .ج 382) الت تحيل إلى نص المادة ق.ج.ج    3 ف 351 ) المادة نص بإضافته إلى
عترافات و من ثم يل العكسي عندما يتعلق الأمر بالإشتراط الدلإيكون المشرع الجزائري قد تخلى على 

عتراف المتهم في المحضر الجمركي هو أسال الإثبات أن حكم بعدم قيام إيمكن للقاضي إذا كان 
لا يطلب  و عترافه المسجل في المحضر الجمركي أو تراجع عنه،إمركية سواء تمسك المتهم بالمخالفة الج

ق.إ.ج.ج     3 ف 215 ) لمادةحكام  الأمن القاضي في هذا الخصوص إلا تسبيب حكمه طبقا 
عتراف المتهم للسلطة التقديرية إتخضع  "   ق.إ.ج.ج 382 ) المادةنص إلى كون  اعتبار إو ذلك 
 .250" للقاضي

 

                                      
 .023،  029ص ،  السابقلمرجع ا،  حسن بوسقيعةأ 247
الحاج لخضر  جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، ، دكتوراهأطروحة لنيل شهادة  ، في المواد الجمركي الإثبات ،ة العيد سعادن 248
 . 21ص ، 9116السنة الجامعية  ،  باتنة

 .المتمم  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و  011-66 رقم من الأمر 903أنظر نص المادة  -249
 . 021ص  ، نفسهالمرجع  ، أحسن بوسقيعة 250
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 .بتدائي راف المستمد من محاضر التحقيق الإعتالإحجية  الفرع الثاني :

لماية  و تصدر عن سلطة معينة في شكل محددإجراءات هي بتدائي التحقيق الإإجراءات 
عتبار إجراءاته صحيحة يجب أن يكون صادرا إبتدائي و التالي يستلزم لسلامة التحقيق الإو ب،بذاتها

ن بعل القوانين عهدت إالقانون سلطة التحقيق و هي قاضي التحقيق و مع ذلك فعن جهة منحها 
متى طلبت ، 251 بهذه السلطة إلى النيابة العامة بصفة أصلية و لقاضي التحقيق في حالات معينة

ين عليه أن يشرع في من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي يتع -وكيل الجمهورية  -النيابة العامة 
بداية بإستجواب المتهم الذي يعتبر من بين أهم الإجراءات الت يباشرها المر  منه أداء مهامه،

الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة إلى المتهم من خلال جمع أدلة الإثبات أو النفي، فإستجواب 
و المتهم هو إجراء يسمح له بنفي التهمة أو الإدلاء بأقواله بكل حرية دون ضمط أو تأثير على إرادته 

ينبهه  مه بالتهمة المنسوبة إليه بعد مثوله لأول مرة و التأكد من هويته ويحصل إستجوابه عقب تبل
 . 252بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح إعترافا كان أو إنكار

 .عتراف أمام وكيل الجمهورية أولا : حجية الإ

لوكيل الجمهورية العديد من المهام بحيث يمكن تصنيفها قانون الإجراءات الجزائية  لقد خول
 :  الآتيعلى النحو 

الت  القيام بكل الأعمال الإداريةلوكيل الجمهورية  أناط القانون : المهام الإدارية - 88
 .253مع السلطات الإدارية الأخر   مع النيابة العامة و الوزارة وو ،احسن سير المحكمة داخلييتطلبها 

 

                                      
 الأولى، الطبعة  الجزائر، باتنة   دار قانة للنشر و التوزيع ،الإبتدائي  القضائي، الجزء الثاني، التحقيق  الجزائية الإجراءاتسليمان بارش، شرح قانون  251

 . 06،  01، ص م  9112ه /  0192
 . 932 ، 936، ص  سابقة زروقي ، مرجع يسعا  252
 069ص ، سابق  مرجع ، نصر الدين مروك  253
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 83المادة نص : لقد منح قانون الإجراءات الجزائية حسب  القضائية مهام الضبطية - 83
بهذه الصفة يقوم بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي حسب  منه صفة ضابط الشرطة القضائية و

 .254من نفس القانون  56المادة 

ذلك  وتهام الإ همةبملجزائية لوكيل الجمهورية : أناط قانون الإجراءات ا تهامم الإامه - 82
يقرر ما    حيث يتلقى وكيل الجمهورية الشكاو  و.ج ق.إ.ج 26 ) المادة ما نصت عليه حسب

 .255في حالة توجيه الإتهام من وكيل الجمهورية يتحول إلى طرف في الخصومة الجنائية  يتخذ بشأنها و

في محضر  ستجواب المتهمإو أثناء  ،كان العمل بإجراء التلبس    ق.إ.ج.ج) قبل تعديل 
ن المتهم لا يستطيع الطعن في عتراف قضائي لإإعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه فهو إستجواب و الإ

في الدعو  و هو الذي قرر للمتهم  خصم ن وكيل الجمهورية هو لإو  ،256هذا المحضر إلا بالتزوير
ناهيك على أن  تهام الإهو بنفسه دليلا لتأسيس ينشأ  أنلمنطق و العدل اة فليس من تمتابعه و تهامإ

 .257هذا المحضر حرر من طرف وكيل الجمهورية بمفرده دون حضور أمين ضبط إلى جانبه 

ستجواب وكيل الجمهورية بالنسبة لإجراءات المثول الفوري إعتراف الوارد في محضر بالنسبة للإ
بمناسبة الجنحة المتلبس بها ستجواب إعتراف الوارد في محضر عتراف غير قضائي مثله مثل الإإنه أنر  

فالمشرع ، محرره خصم للمتهم في الدعو  و هو خاضع للتبعية التدريجية نلأ قبل إلماء هذا الإجراء
 و" الشخص المشتبه "و ما سبقها مصطلح ق.إ.ج.ج    2مكرر  225 ) الموادنص ستعمل في إ

 و معروف أن  " المتهم" ستعمل مصطلح ق.إ.ج.ج   إ 1 مكرر 225 ) المادةنص بعدها مباشرة 
 

                                      
ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عند التحقيق بوصول " الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  011-66من الأمر رقم  16المادة  أنظر نص  - 254

يكلف كل  أنالفصل كما يسوغ له  هذاالضبط القضائي المنصوص عليها في  أعمالجميع  بإتماموكيل الجمهورية لمكان الحادث و يقوم وكيل الجمهورية 
 "  الإجراءاتضابط للشرطة القضائية بمتابعة 

 . 063،  069ص،  المرجع السابق، نصر الدين مروك   255
 . 021،  023مرجع سابق ، ص  لعيد بن جبل ،ا  256
 . 023ص ، مرجع سابق  ،جمال نجيمي   257
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الإجراءات الت تتم في مواجهة المشتبه فيه إجراءات شبه قضائية أي أن وكيل الجمهورية يقوم 
عتراف أمام وكيل الجمهورية عتبار الإإو يمكن القول أن ،المشتبه فيه ثم يتحول إلى المتهمستجواب إب

و إن كان الإعتراف أمام  ،لقاضي التقديريةاقضائي أم غير قضائي في الحالتين  ضع إلى السلطة 
 .258وكيل الجمهورية يكون موضع إطمئنان أكثر من الإعتراف أمام الضبط القضائي 

إذا إعتراف المتهم أمام وكيل الجمهورية الوارد في محاضر الإستجواب له حجيته القانونية و 
و إذا لم تعول  ا تسبيب حكمها،تندت إليه وجب عليهالمحكمة ملزمة بالنظر فيه و تقديره فإذا إس

ما يؤكد حجية هذه  و كر سبب عدم الأخذ بهذا الإعتراف،عليه برأت المتهم وجب عليها أن تذ 
المحاضر أنه لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير لأنه محضر قضائي بمل النظر عن شخص وكيل 

 .259خصما شريكا في الدعو  الجزائية  الجمهورية الذي يعتبر طرفا و

 .عتراف أمام قاضي التحقيق ثانيا : الإ

قاضي التحقيق يجوز ل ( منه 88 ف 61 و في نص المادة )لإجراءات الجزائية اوفقا لقانون 
ف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة لت يراها ضرورية للكشاتخاذ جميع إجراءات التحقيق إيقوم بأن 
قاضي يباشرها ت الإجراءات الأهم من بين يعتبر الإستجواب و المواجهة  ،260أدلة النفي تهام والإ

لمر  منه الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة ا قيامه بالتحقيق فيما يعر  عليه،أثناء التحقيق 
و ، هة المتهم بالتهمة المنسوبة إليهستجواب هو مواجفالإ ،261 عترافه عن نفسه أو بإنكارهاإللمتهم ب

 .262 بالأدلة القائمة ضده و مطالبته بإبداء رأيه فيهامناقشته فيها مناقشة تفصيلية و مواجهته 

 

                                      
 . 021،  021ص  ،  السابقالمرجع ، لعيد بن جبل ا  258
 .936عاسية زروقي ، مرجع سابق ، ص  259
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم . 011-66رقم  الأمرمن 0الفقرة  62المادة أنظر نص  -260
 . 326سابق ، ص  ، مرجع أوهابيةعبد الله  261
 . 32، ص رجع سابق م،  علي لالال 262
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في بطلان في قانون الإجراءات الجزائية في القسم العاشر بعنوان " أحاط المشرع الجزائري 
 نص ستجواب بمجموعة من الضمانات و المنصوص عليهم فيإجراء الإأن  "إجراءات التحقيق

رتب البطلان  أيضا في حالة مخالفة القواعد الجوهرية إذا و ، ق.إ.ج.ج   885و  888 ) المادتين
نص المادة أحكام هذا حسب  و ترتب عليها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعو 

فكل الإجراءات الت يقوم بها قاضي التحقيق تكون مدونة على محضر  ،263ق.إ.ج.ج    851) 
فهذه المحاضر تكون قانونية لا يمكن الطعن فيها لذكر السالف اوفقا للشكليات الت حددها القانون 

جية الحلا يوجد نص قانوني في التشريع الجزائري يعطي محاضر قاضي التحقيق  ،264إلا بالتزوير 
عتراف أمام قاضي التحقيق معه يتعين القول أن الإ العامة ولرجوع إلى المبادئ االمطلقة لذا وجب 

 .265 شأن باقي الأدلةه شأن

وجب على المحكمة أن تتحقق ، ف المنسوب إليه في محاضر التحقيقعتراأنكر المتهم الإإذا ف
عتراف إذا تبين لها صدقه و تطرحه إذا ثبت لها أنه غير حقيقي و لم خذ بالإفتأ، من إنكاره و تقديره

لتحقيق اعترافات في محاضر قاضي إفالمحكمة الجنائية غير مقيدة بما هو مدون من  ،266 يصدر عنه
و تتوافر على كافة الضمانات المطلوبة قانونا و لها قوة ،اضر قاضي التحقيق محاضر قضائيةرغم أن مح

 .267في الإثبات بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير

عتراف الذي يصدر من المتهم أمام قاضي التحقيق يجوز أن يكون أساسا لإجابة و عليه فالإ
 قيق مل قاضي التحلحوحده عتراف المتهم لا يكفي إو بالتالي فمجرد ،المحكمة و لا الحكم نفسهعلى 

 

                                      
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم . 011-66رقم  الأمرمن  012المادة أنظر نص  - 263
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  011-66 رقم من الأمر 902 المادةنظر نص أ - 264
 . 026العيد بن جبل ، المرجع السابق ، ص  265
 . 066، ص  سابق ، مرجع صر الدين مروكن 266
 . 062، ص نفسه ، المرجع  نصر الدين مروك 267
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به عتراف ما هو إلا بداية الإثبات و القاضي غير مرتبط على غلق التحقيق فمثل هذا الإ
 .268 للوهلة الأولى إلى الشك في صدقه التكوين قناعته مادام الأمر يتعلق بدليل قولي قد يدعو 

 .مرحلة المحاكمة  المستمد منعتراف الفرع الثالث: حجية الإ

عتراف يدلي به إفهناك  ،الفقه إليه أشارالمحكمة له نوعان و هذا ما  أمامعتراف الصادر الإ إن
محكمة غير مختصة في  أمامعتراف يدلي به إو هناك العمومية، محكمة مختصة بالدعو  مامأالمتهم 

 العمومية .الدعو  

 . مختصةالمحكمة العتراف المتهم أمام إأولا : 

و في اليوم و الساعة المحددين    مخالفات جنح، الجنايات،) كمة محإذا أحيل المتهم أمام 
ه يتوج ستجوابو خلال الإ ،فتتاح الجلسة و باب المرافعاتإو بعد  ،للجلسة المقررة للمحاكمة

رتكابه إبعلى نفسه يعترف هذا الأخير  ق.إ.ج.ج   288 ) المادةنص حسب  الأسئلة للمتهم
   كلها أو بعضها أو بعد عر  الرئيس أدلة الإثبات على المتهم حسب نص المادة،الجريمة المنسوبة إليه

 .269 المنسوبة إليهبالتهمة عتراف المتهم إف ن كان يعترف بها أم لاإسؤاله  و ،   ق.إ.ج .ج 283)

و بمير سماع الشهود و إلا فتسمع شهادة  عترافهإكتفاء بعترف جاز للمحكمة الإ إفإذا 
 383 )المادة  نص إلى اإسناد عترافدر القاضي الجزائي هذه الحالة الإيق و ،هعترافإالشهود لتعزيز 
لا يسوغ القاضي أن يبن قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معر   " أنه الت تنص علىق.إ.ج.ج   
عتراف الصادر في هذه المرحلة الهامة من فالإ " حضوريا أمامه الت حصلت المناقشة فيها المرافعات و

 من خلاله يبن القاضي إقتناعه بناءا على الأدلة الت   عرضها في جلسة حياة الخصومة الجنائية 
 

                                      
السنة الجامعية  ، قسنطينة ، منتوري الإخوةجامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   ، دكتوراه، أطروحة لنيل شهاد  قاضي التحقيق ، فوزي عمارة 268

 . 001ص  ، 9101/  9112
 . 062نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  269
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التقديرية واسعة في تقدير هذا و يكون للقاضي السلطة  ،عترافا قضائياإعد يلمحكمة فا
عتراف الذي   أمام قاضي الإ،كما أن 270ق.إ.ج.ج   382) ادةالمنص عتراف عملا بأحكام الإ

أن يبن القاضي حكمه على هذا  الجزائي هو الذي يصبغ عليه الحجية في الإثبات فلابد من
عتراف الذي   أمامه في معر  جدية بعد التأكد من توفر صحة الإعتراف بناءا على أسباب الإ

عتراف حجية و قوة ف حسب ما يبدو أنه أقو  أنواع الإعتراالإو بهذه الصفة الت يتميز بها  ،الجلسة
بالإضافة إلى أن القانون قد أراح من  لأنه يصدر وقت لا يمكن أن يجهل صاحبه نتائ  ما يدلي به

ه أمام مسمع المحكمة المختصة بالفصل في ــن يبدي أقوالأإجراءات التحقيق المعقدة فأعطى له ضمانا ب
 .271العمومية الدعو  

 . غير مختصةالمحكمة العتراف المتهم أمام إثانيا : 

قد يصدر الإعتراف أمام محكمة غير المحكمة المختصة جزائيا بالنظر في الدعو  الرامية إلى المطالبة 
 بتوقيع العقاب على الجاني كما لو كانت هذه المحكمة هي محكمة أحوال شخصية أو مدنية أو تجارية

 فماهي حجية الإعتراف الصادر أمامها ؟ 

مما لاشك فيه أن الإعتراف الصادر أمام المحكمة غير المختصة جزائيا يعد إعترافا غير قضائيا 
، ذلك أن المشرع الجزائري تم إعترافه قسم من أقسام المحكمةلو كانت الجهة الت أدلى فيها المه حتى و

يمكن لأي حال من الأحوال الإقرار بأن ما يصدر أمام لا  قد وضع قواعد الإختصاص لكل محكمة و
سواءا أن تعلق  ما لو   أمام المحكمة الأصلية،محكمة ما يصلح لإن يكون دليلا يؤخذ بإطلاقه ك

 لقاضي عتراف  ضع للسلطة التقديرية ن مثل هذا الإإف ،272 الإعتراف بذات الواقعة أو بواقعة أخر 

 

                                      
 .091سابق ، ص  مرجع جمال دريسي ، 270
 . 091ص ، نفسه ، المرجع  جمال دريسي 271
 . 091ص نفسه ، المرجع  ، جمال دريسي 272
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الموضوع  عد أن يراجع قاضيبق.إ.ج.ج    382و 383لنص المادتين ) قا بالموضوع تط
عتراف و إذا كان يؤكد هذا الإ، منهيعرف موقفه  به ضده و  جتحعتراف الالإشأن المتهم في 

عتراف تستطيع و بتحديد موقف المتهم من الإ، ما تحج  به ضدهو ينكر ينكر يتمسك به أو 
 .273 عتراف قضائيإقضائي إلى العتراف غير الإ تحولكمة القول بما إذا المح

 . عترافسلطة المحكمة في تقدير قيمة الإ :المطلب الثاني

لما كانت القاعدة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية هي حرية القاضي المطلقة في تكوين 
الأدلة المتعلقة أي إمتلاكه كامل الحرية في تقدير  لاص ما يلزم لإ هار الحقيقة منها،قناعته و إستخ

بالجريمة  و له الإعتماد على كل دليل يرتاح إليه ضميره و طرح ما عداه فإن الأمر ينطبق أيضا على 
الإعتراف الصادر من المتهم إذ يمكنه إستبعاده أو الأخذ به كاملا أو بالجزء الذي إطمئن إلى صحته 

سلطة المحكمة في تقدير قسمة  إن تحديدقرب إلى الحقيقة و مطابقا للواقع،و كان الإعتراف أ
الإعتراف من حيث ذاتيته نقصد به العناصر الثلاثة الت يستظهر من خلالها القاضي إقتناعه 

هذا ما  عتراف ولقاضي الجزائي بإمكانه الأخذ بالإفا، 274الشخصي و المستمدة من إعتراف المتهم 
ستبعاد إحرية القاضي في  نتطرق إلى  سوف  ) الفرع الثاني في و،  الفرع الأول ) في نتطرق إليه

 . عترافسوف نتطرق إلى تجزئة الإ   الفرع الثالث في ) و، عترافالإ

 . عترافحرية القاضي في الأخذ بالإ: الأول الفرع 

قتناع القضائي شأنه شأن جميع أدلة قيمته كدليل إثبات خاضع لمبدأ الإعتراف في تقدير الإ
 و صحتها كامل الحرية في تقدير الموضوع  محكمة تملك فهو من العناصر الت ، 275الإثبات الأخر 

 
                                      

 . 021ص ، مرجع سابق ، نصر الدين مروك 273
 . 016، ص   السابقجمال دريسي ، المرجع  274
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 011-66رقم  من الأمر 903المادة  أنظر نص -275
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رية أن يأخذ بالإعتراف متى الجزائي و هو يمارل سلطته التقدي للقاضيو  قيمتها في الإثبات
ن إليه عملا بمبدأ حرية الإقتناع عند تقدير قيمة الإعتراف و يمكن إستنتاج حالات إقتناع إطمئ

 بالإعتراف الصادر من المتهم : القاضي و أخذه

 و الواقع .عتراف الصادر من المتهم و مطابقته للحقيقة القوة التدليلية للإ - 10

 .عتراف الصادر من المتهم توفر أدلة أخر  تعزز الإ - 19

 .276عتراف الصادر من المتهم عدم وجود أدلة تدحل الإ - 13

توفر كافة قتناع عليه أن يتأكد من حرية الإهم عملا بمبدأ عتراف المتبإخذ القاضي أل بق
زائي بتوفر الحالات عتراف مبلغ الأثر في تكوين قناعة القاضي الجفيكون للإ، و أركانهشروط صحته 
عترافه و كان إطمئن القاضي إلى إو من ثم تتقرر الوقائع لمسؤولية المتهم المعترف متى ، السالف ذكرها

لا رقابة المحكمة  ل الموضوعية الت تخضع لتقديره والمسائ منقاضي عتبار أن ما يقوم به الإصادقا ب
 .277العليا عليه 

 .عتراف ستبعاد الإإحرية القاضي في  : الفرع الثاني

مأن إليه خلال تقديره ي دليل لا يطأللقاضي و هو يمارل سلطته في تقدير الأدلة أن يطرح 
طمئنان القاضي بقيمة الدليل الذي إو عدم فلا يجوز له إستبعاد شهادة أحد الشهود  لا قبل ذلك

الأدلة الأخر   نأعدم تعزيزه بأدلة أخر  أو  و، من ضعفه في الدلالة على الحقيقة يطرحه متأتية إما
 .278و لكن لد  القاضي من الأدلة الكفاية في تكوين قناعته الإثبات  تدحضه أو أنه منت  في
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 .عتراف للدلالة على الحقيقة أولا: ضعف الإ

قد حدث أن يعترف المتهم أو المشتبه بالجريمة إلا أن إعترافه لا يعبر عن حقيقة الواقعة الت 
أرتكبت فيها الجريمة و يصورها تصويرا منافيا تماما للحقيقة إما لعدم إرتكابه الجريمة فيعطي لها وصفا 

 من خلال التحقيقات . غير الوصف الذي   التوصل إليه

 .عتراف منتجا في الإثبات ثانيا : إذا كان الإ

عترافه بالجريمة إبجريمة السرقة ف اتلبسو من أمثلة ذلك الكثير نذكر منها أن يتم ضبط المتهم م
يكفي شروطها  في حد ذاتها بكامل لتلبس او لكن قيام حالة منت  في الإثبات في هذه الحالة يكون 

و كذا الحالات الت تثبت فيها الجريمة بطريق الخبرة الفنية فهذا الدليل  ،ي بالجريمةالقاضلاقتناع 
 .279المحسول كاف لتكوين قناعة القاضي على خلاف الإعتراف بإعتباره دليلا غير محسول 

 .عتراف تجزئة الإ: الفرع الثالث 

عتراضه إعتراف المتهم بوقائع معينة و تطرح إعتراف أن تستند المحكمة إلى المقصود بتجزئة الإ
 . 280لوقائع أخر  وردت لأنها لم تطمئن إلى صدقها  بالنسبة

ما ، ألى وقائع الجريمةعتراف ع يمكن تطبيقه إلا عندما ينصب الإعتراف لافمبدأ تجزئة الإ
جزأ فهي لا تتن التهمة لا يقبل التجزئة لإ للمشتكي عليه عتراف الذي ينصب على التهمة المسندةالإ

زائية الأردني لا ل قانون أصول المحاكمات الج عتراف في لك كان الإو لذ، الوصف القانوني للوقائع
 .281ن موضوع التهمة و ليس الوقائع تقبل التجزئة لإ
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لا يتجزأ الإقرار    و الت تنص على أنه " .جق.م 83 ف 213 و حسب نص المادة )
على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع 

و خلافا لما هو مقرر في القانون المدني على عدم جوازية تجزئة الإقرار فإن الإعتراف  ،282" الأخر  
كما يعتبر الإقرار المدني اضي في تقديره،متروك لسلطة القهو أمر  في المسائل الجزائية يقبل التجزئة و
 ، بل يجب أن يؤخذ وحكم  يملك القاضي المدني حق مناقشتهحجة على المقرر و دليلا قانونيا لا

أما الإعتراف الجزائي فلا  رج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات الت يملك القاضي بمقتضاه 
يؤخذ بما يطمئن إليه في الإعتراف و يطرح عداه ضمانا ، فله أن ائي كامل الحرية في تقرير حجيتهاالجز 

 31هذا ما أقرته المرفة الجنائية في القرار الصادر يوم  و ،283لجدية و يقينية الحكم الذي يبن عليه 
عتراف ينطبق في المواد ة الإـإن مبدأ عدم تجزئبقولهــــا "  88221 في الطعن رقم م8515أفريل 
هم أن ـراف بحيث يجوز لـعتر الإـالحرية المطلقة في تقدي قضاة الموضوعلالجنائية فما في المواد أالمدنية 

ا ـــمنطقي  ؤدـه يـإلي واـأنـطمإذي ـزء الـون الجـيك ة أنـر شريطـخزء الآـالج ونـزء منه و يتركـذوا الجـيأخ
 .284 مــة المتهــا إلى إدانــقانونيو 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . المعدل و المتمم المدني المتضمن قانون   12-21رقم من الأمر 9الفقرة  319أنظر نص المادة  -282
 والقانون الجنائي  ختصاصإ ، فرع القانون العام ، الماجستيرمتناع عن التصريح ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة حق المتهم في الإ مشيرح ، محمد بن 283
 . 091 ، ص 9112/9112منتوري ، قسنطينة ، السنة الجامعية  ةالإخو والعلوم السياسية ، جامعة  الجنائية ، كلية الحقوق العلوم

 . 32سارة غادري ، مرجع سابق ، ص 284



 
 خاتمةال
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يهدف الإثبات الجنائي إلى إ هار حقيقة الجريمـة و مرتكبهـا الـت تظـل محـل بحـث إلى أن يصـل 
، كمـــا أن عـــن الحقيقـــة و تطبـــق قواعـــد العدالـــةلمبلـــغ العلـــم و اليقـــين بإســـتعمال أدلـــة مشـــروعة تكشـــف 

الجنائي عدة أدلة تثبت قيام الجريمـة نـص عليهـا المشـرع في القـوانين العامـة و الخاصـة و نجـد مـا للإثبات 
 تعلق  بالأدلة القولية ألا و هو الإعتراف .

 حيــث أن الإعــتراف في النصــوص و في حقيقتــه لا يعــدو أن يكــون إلا دلــيلا مــن أدلــة الإثبــات
ر مـن فارقه الشك أبدا و يعاني من أزمة ثقة أكثـبل هو دليل لا ي الجنائي حتمل الصدق كما الكذب،

لأن أغلبهـا تشـريعات المقارنـة تحاشـت تنظيمـه،و مـا زاد مـن أزمـة الإعـتراف أن غالبيـة الغيره من الأدلـة،
 تجرم التعذيب من حيث النصوص و تسمح به في الحقيقة و الواقع .

بما يـــز حقـــوق الإنســـان،ة بمـــا  ـــدم تعز صـــحيح أن المشـــرع الجزائـــري تـــدخل في أكثـــر مـــن مناســـب
يــؤدي إلى الحــد مــن كافــة أشــكال التعســف و لمنــع و تفــادي الإكــراه ســواء المــادي أو المعنــوي و ذلــك 
بتعــذيب الأشــخاص المشــتبه فــيهم لحملهــم علــى الإعــتراف و هــو مــا عليــه المشــرع في نــص المــادة نــص 

فــإذا قـــرر  الإعــترافتقــدير حجيـــة  مــنح للقاضـــي ســلطةالمشــرع  كمــا نجـــد،  ق.إ.ج.ج   312)المــادة 
، فإذا إستبعد الإعـتراف بسـبب التعـذيب أو الإكـراه و هـذا تراف فهو ملزم بذكر الأسبابإستبعاد الإع

 ما يتحشاه القاضي من الناحية الواقعية لأنه إتهام مباشر للمحققين .

  : التاليةالنتائج  لإستخلاص تو من خلال دراستنا للموضوع و الت تمحور 

و تــوفير  ، بالتــالي تحمــل المســؤولية الجزائيــةهاف هــو إقــرار الشــخص بالفعــل المنســوب إليــالإعــتر  -       
، و هــذا في حالــة إقتنــاع المحكمــة بــالإعتراف الــذي يكــون مطــابق للحقيقــة إجــراءات البحــث و التحــري

يشـــوبه الممـــو  أو بـــدافع التســـتر علـــى أحـــد الأشـــخاص كوالـــد المعـــترف مـــثلا    فأمـــا إذا كـــان الإعـــترا
 ... إلخ....نا يتم التحري و اللجوء إلى أدلة أخر  كالشهادة و الخبرة .فه

 حـــدد قيمتـــه وفـــق إقتناعـــه الشخصـــي و إن للقاضــي مطلـــق الحريـــة في تقـــدير إعـــتراف المـــتهم و -      
 يصدر  ، كما بإستطاعته أن يستبعده وثم يستند إليه في قضائه بالإدانةمن  يقرر ما إذا كان يقتنع به و
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لـه أيضـا تقـدير أقـوال الشـهود  ، والإعـترافما تبين لـه عـدم صـدق هـذا  حكما ببراءة المتهم إذا       
 بما يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان أسباب ذلك .

يأخـذ بـه لأنـه يشـوبه  إن الإعتراف النات  عن الإكراه سواء المـادي أو المعنـوي فـإن القاضـي لا -      
حتى و لو كان الإعتراف صحيحا فإنه جاء بعد العنـف و الإكـراه و يفقـد ،طلايجعل الحكم با عيب و

 المتهم خلاله حقه في الصمت أو الكذب الذي يراه في مصلحته .

 التالية : التوصياتبناءا عن هذه النتائ  أقترح  و

ا كـان على المشـرع الجزائـري التـدخل لتنظـيم الإعـتراف كـدليل و الـنص صـراحة علـى بطلانـه إذ -      
 تحت مختلف أساليب التأثير أو كان نتيجة إجراء باطل .

ل العلميــة علــى المشــرع الجزائــري بــأن يضــع نصوصــا قانونيــة تبــين موقفــه مــن إســتعمال الوســائ -      
 ، و أن لا تستخدم إلا بعد إستنفاذ كل الطرق لمعرفة الحقيقة .الحديثة لفحص الإعتراف

، توضـح إجـراءات الإعـتراف في في قـانون الإجـراءات الجزائيـة صـوصعلى المشـرع إسـتحداث ن -      
، بحيـــث تضـــمن حســـن و دقـــة الأخـــذ بـــه نظـــرا للأهميـــة الـــت حظـــى بهـــا الجزائيـــة جميـــع مراحـــل الـــدعو 

 الإعتراف كدليل إثبات .
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 قائمة المصادر و المراجع:
 : المصادر

ـــافع دار إبـــنالقـــرآن الكـــريم بالرســـم العثمـــاني ، بروايـــة ورش عـــن  .0 الكثـــير ، الطبعـــة الثالثـــة ، ســـنة  ن
 . م 9111ه/ 0196

 . : النصوص القانونيةأولا
 الدستور.  -أ 

 

م  0226نــــــوفمبر  99ه الموافــــــق لـــــــ 0326ذي القعــــــدة  31المــــــؤرخ في  22-26رقــــــم  الأمــــــر .0
المتضــمن إصــدار دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية و المعــدل آخــر تعــديل بموجــب القــانون 

 .  م  9106مارل  12المؤرخة في  01) ج.ر ع  م 9106مارل  16المؤرخ في  10-06رقم 

 .التشريعية النصوص - ب
 
 

م  المتضمن 0266جوان  12ه الموافق لـ0326صفر عام  02 المؤرخ في 011-66الأمر رقم  .0
 . م  0266جوان  00في  المؤرخ 12) ج .ر ع قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 

 .   11)ج.ر عدد م  9101جوان  93المؤرخ في  19-01الأمر رقم بموجب  المتممالمعدل و 

  . 91)ج.ر عدد م  9102مارل  92المؤرخ في  12-02القانون رقم  بمقتضى المتممالمعدل و 

م المتضمن  0266جوان 12ه الموافق لــ 0326صفر عام  02المؤرخ في  016-66الأمر رقم . 9
م   المعــدل و 0266جوان 00المؤرخ في  12قانون العقوبات المعدل و المتمم ) ج .ر.ج.ج عدد

   . 21م ) ج .ر عدد  9116-09-91المـــؤرخ في  93-16بمقتضى القانـــون المتمــم 
   . 12م ) ج . ر عدد  9101-19-11المــؤرخ في  10-01المعــدل و المتمــم بمقتضى القـانــون 
 32م ) ج . ر عدد  9106جـــوان  02المؤرخ في  19-06المعــدل و المتمــم بمقتضى القانــون 

 م   . 9106جوان  99المؤرخة في 
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م   0221سبتمبر  96ه الموافق لــــ 0321رمضان عام  91المؤرخ في 12-21الأمر رقم . 3
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .

 

م   0222جويلية  90ه الموافق لــ  0322شعبان عام  96المؤرخ في  12-22القانون رقم  .1
جماد  الأول عام  02المؤرخ في  11-02القانون رقم المتضمن قانون الجمارك المعدل بموجب 

 .م  9102ي فيفر  06ه الموافق لـــ  0132
 

م ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  9110أوت  02المؤرخ في  01 -10القانون رقم . 1
م   9112جوان  99المؤرخ في  13 -12وسلامتها و أمنها المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 

 م  . 9102فيفري  06المؤرخ في  11 -02المعدل و المتمم بمقتضى القانون رقم 

م ، المتعلق بالوقاية من المخدرات و  9111ديسمبر  91المؤرخ في  02-11. القانون رقم 6
 96مؤرخة في  23المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها ) ج . ر عدد 

 .م    9111ديسمبر 
 

 9111فيفري  16 ــه الموافق لـ 0191ذو الحجة عام  92المؤرخ في  11-11القانون رقم . 2
 . المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

م ، المتعلــق بمكافحـــة التهريــب ) ج. ر عـــدد  9111أوت  93المـــؤرخ في  16-11الأمــر رقــم   . 2
 م   . 9111أوت  92مؤرخة في   12

المتعلق ،  م 9101جوان  01ه الموافق لــ  0136رمضان  92المؤرخ في  09-01رقم  القانون. 2
 .م    9101جويلية 02المؤرخة في  32 عر.) ج. بحماية الطفل

 المراسيم . - ج
 

ــــم   .0 المؤرخـــة في  91)ج.ر عـــدد م  0222 -11-06المـــــؤرخ في  66-22المرســـــوم الرئاســــي رقـ
 م   الذي بموجبه إنظمت الجزائر إلى إتفاقية مناهضة التعذيب و غيرها الت  02-11-0222
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م  0221-09-01المــؤرخ في  32-16 إعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القــرار رقــم 
 م . 0222 -16- 96و الذي دخل حيز النفاذ في 

 ع :ـــالمراج
 : الكتب باللغة العربية :أولا

 

 الكتب المتخصصة .  -أ 
 

العـــربي شـــحط عبـــد القـــادر، نبيـــل صـــقر، الإثبـــات في المـــواد الجزائيـــة ، في ضـــوء الفقـــه و الإجتهـــاد  .0
 م . 9116 ، د.ط ، القضائي ، دار الهد  للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة  الجزائر

جتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعـة و جمال نجيمي ، إثبات الجريمة على ضوء الإ .9
 م . 9109 د.ط ،النشر و التوزيع ، الجزائر، 

 م  0221 ،الطبعة الثانية، النهضة العربية، القاهرة، مصردار ،إعتراف المتهم امي صادق الملا ،س .3
دار الفكـر و  سـرت ،ئي ، كلية القانون ، جامعة شعبان محمود محمد الهواري ، أدلة الإثبات الجنا .1

 .م  9103الطبعة الأولى ، ، القانون للنشر و التوزيع ، المنصورة ، ليبيا 
عبــد الحميــد الشــواربي ، الإثبــات الجنــائي في ضــوء القضــاء و الفقــه ، النظريــة و التطبيــق ، منشــاة  .1

 م  . 0226، ، د.ط المعرف ، الإسكندرية 
عملية لإرساء نظرية عامـة  الفنيـة  ئية ، محاولة فقهية و، الإثبات في المواد الجنامحمد زكي أبو عامر .6

 ، وكيل كلية الحقوق ، الإسكندرية ، د.ط ، د ل ط .النشر للطباعة و
د ، الريــــا   مكتبـــة القــــانون و الإقتصـــا ،ة الإثبـــات في الأنظمــــة المقارنـــة محمـــد نصـــر محمــــد ، أدلـــ .2

 ه .0133م /  9109، الطبعة الأولى ، السعودية المملكة العربية 
مــراد أحمــد العبـــادي ، إعــتراف المــتهم و أثـــره في الإثبــات ، دراســة مقارنـــة ، دار الثقافــة للتوزيـــع و  .2

 م . 9112،  ، طبعة الأولى النشر ، عمان
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، أدلــــة الإثبــــات الجنــــائي  الجــــزء الثــــاني ، محاضــــرات في الإثبــــات الجنــــائي ، نصــــر الــــدين مــــروك. 2
لجزائـــر، الطبعـــة التوزيـــع ، ا ، دار هومـــة للطباعـــة و النشـــر و اتالكتـــاب الأول  الإعـــتراف و المحـــرر 

 .م  9103سنة الخامسة 
 الكتب العامة . -ب 

 
 

، أركان الجريمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، دار الخلدونية للنشر  بلعلياتإبراهيم   .0
 م. 9109 /ه 0133 د.ط ، الجزائر ، و التوزيع ،

متابعــة وقمــع الجــرائم  أحسـن بوســقيعة ، المنازعــات الجمركيــة ) تعريــف وتصــنيف الجــرائم الجمركيــة   .9
 م . 9106/ 9101الطبعة الثامنة ،  الجزائر ، ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجمركية  

الـــبطلان في قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ، دراســـة مقارنـــة ، دار هومـــة للنشـــر و  أحمـــد الشـــافعي ،  .3
 .م  9112التوزيع ، الطبعة الرابعة ،

ديــــوان  ،02أحمـــد شــــوقي الشـــلقاني ، مبــــادئ الإجـــراءات الجزائيــــة في التشـــريع الجزائــــري ، الجـــزء   .1
 م  9112الطبعة الرابعة ، ، الجزائر  ،المطبوعات الجامعية 

، التحقيـق القضـائي الإبتـدائي دار  الثـانيسليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجـزء   .1
 .م  9112ه /  0192الجزائر ، الطبعة الأولى   ،قانة للنشر و التوزيع ، باتنة 

ســردار علــي عزيــز ، النطــاق القــانوني لإجــراءات التحقيــق الإبتــدائي ، دراســة مقارنــة ، دار الكتــب  .6
 . م 9100،، د.ط القانونية ، مصر 

   الجزائيـــــة في التشــــريع الجزائــــري المقـــــارن ، دار بلقــــيس للنشـــــرعبــــد الرحمــــان خلفـــــي ، الإجــــراءات   .2
 .م  9102-9102الجزائر الطبعة الرابعة ، 

ــــةعبــــد الله   .2 ــــة الجزائــــري التحــــري و التحقيــــق أوهابي دار هومــــة ،  ، شــــرح قــــانون الإجــــرءات الجزائي
 م . 9112د.ط  ، ، الجزائر  ،و النشر و التوزيع  للطباعة

الجزائيــة ، الكتـــاب الثـــاني ، التحقيـــق و المحاكمـــة   الإجـــراءاتعلــي لاـــلال ، المســـتحدث في قـــانون  .2
 .م  9102طبعة الثانية ،  الجزائر ، دار هومة للنشر و التوزيع ،
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  دار المحمديـــة العامـــة ، الجزائـــر ري حســـين ، الـــوجيز في شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ،ـطاهـــ .01
 .م  0226د.ط ، 

مصـر  ،الإسـكندرية  آليـة إثبـات المسـؤولية الجنائيـة ، دار الفكـر الجـامعيمحمد علي سـكيكر ،  .00
 م . 9112الطبعة الأولى ، 

 . المذكرات الجامعية الرسائل و : الأطروحات وثانيا
 . هأطروحات الدكتورا  -أ 

 

أطروحة لنيل شهادة دكتـورا ، تخصـص قـانون جنـائي   ،العيد بن جبل ، الإعتراف في المادة الجزائية  .0
، الســنة الجامعيــة  10بــن عكنــون ، جامعـة الجزائــر  ،و العلــوم السياســية ، قسـم الحقــوق كليـة الحقــوق 

9102/9102 . 
كليـة الحقـوق و العلـوم   العيد سعادنة ، الإثبات في المواد الجمركي ، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه ،. 9

 . 9116الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية  السياسية ، قسم
العيد مفتاح ، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق و  .3

 . 9100/9109العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، السنة الجامعية 
الإثبـــات في  ـــل قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــورا  زروقـــي عاســـية ، طـــرق . 1

قسم الحقـوق ، جامعـة الـدكتور مـولاي الطـاهر   تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،
 . 9102/9102سعيدة ، السنة الجامعية 

فــوزي عمــارة ، قاضــي التحقيــق ، أطروحــة لنيــل شــهاد دكتــوراه ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية   .1
  9112/9101قسنطينة ، السنة الجامعية  جامعة الإخوة منتوري ،

كريمـــة خطـــاب ، قرينـــة الـــبراءة ، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه ، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية  .6
 . 9101/9101نة الجامعية ، الس 0جامعة الجزائر 
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 . الماجستيررسائل  –ب 
 

بلـــولهي مـــراد ، الحـــدود القانونيـــة لســـلطة القاضـــي الجزائـــي في تقـــدير الأدلـــة  ، رســـالة لنيـــل شـــهادة  .0
كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية ، قســـم   ،الماجســـتير ، في العلـــوم القانونيـــة ، تخصـــص علـــوم جنائيـــة 

 . 9101/9100باتنة ، السنة الجامعية ، جامعة الحاج لخضر  ،الحقوق 
جمال بيراز ، الدليل العلمي في الإثبات الجنائي ، رسالة لنيل شهادة الماجسـتير  فـرع قـانون جنـائي . 9

السـنة  ،باتنـة  ، و علوم جنائية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسـم الحقـوق  جامعـة الحـاج لخضـر
 . 9103/9101الجامعية 

جمال دريسي ، حجية الإعتراف في تكوين قناعـة القاضـي الجزائـي ، رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير   .3
  10كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، بــن عكنــون ،جامعــة الجزائــر ،علــوم جنائيــة فــرع قــانون جنــائي و 

  . 9101/9100السنة الجامعية 

، رســـالة لنيـــل شـــهادة الماجيســـتير   رشـــيدة مســـول ، إســـتجواب المـــتهم مـــن طـــرف قاضـــي التحقيـــق .1
جامعـة الحـاج لخضـر ، باتنـة ،  و العلـوم السياسـية ، قسـم الحقـوقتخصص قانون جنـائي  كليـة الحقـوق 

 . 9111/9116السنة الجامعية 

سمــرة بليــل ، المتابعــة الجزائيــة في المــواد الجمركيــة ، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجيســتير في العلــوم  .1
تخصــص قــانون جنــائي ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، قســم الحقــوق ، جامعــة الحــاج  القانونيــة ،

 . 9109/9103لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 

صــليحة غنــام ، عمالــة الأطفــال و علاقتهــا بظــروف الأســرة ، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير ، في  .6
 علوم الإسلامية  قسم علـم الإجتمـاع و الـديممرافيا و العلم الإجتماع العائلي ، كلية العلوم الإجتماعية 

 . 9112/9101جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 
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محمــد بــن مشــيرح ، حــق المــتهم في الإمتنــاع عــن التصــريح ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير   .2
ـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية   ـــائي و العلـــوم الجنائيـــة  كلي فـــرع القـــانون العـــام ، إختصـــاص القـــانون الجن

 . 9112/9112جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، السنة الجامعية 

ويكــات ، الإعــتراف في قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطين ) دراســة مقارنــة   لــؤي داود محمــد د. 2
ســـتير ، القـــانون العــام ، كليـــة الدارســـات العليـــا ، جامعـــة النجـــاح درجـــة الماجإســتكمال لمتطلبـــات نيـــل 

 . 9112الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، السنة 

 مذكرات الماستر . –ج 
مـذكرة لنيــل  الــبطلان في قـانون الإجــراءات الجزائيـة الجزائــري ، حميـدي لييــا ، دحـام صــبرينة ، نظريـة  .0

شـهادة الماسـتر ، قسـم القـانون الخـاص و العلـوم الجنائيـة ، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية ،جامعــة 
 . 9101/9106عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية  

دورهــــا في الإثبــــات الجزائــــي ، مــــذكرة  و ســــارة غــــادري ، الأدلــــة القوليــــة ) الشــــهادة و الإعــــتراف    .9
تخصــص قــانون جنــائي ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية   ،مكملــة لمقتضــيات نيــل شــهادة ماســتر 

 . 9103/9101قسم الحقوق ، جامعة المسيلة ، السنة الجامعية 
 

 لنيـل الماسـترذكرة نهاية الدراسـة يوسف بلفوضيل ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية ، م  .3
مسـتمانم   ،سـم القـانون العـام ، جامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديس ق ،كلية الحقـوق و العلـوم السياسـية 

 . 9102/9102السنة الجامعية  

 : المجلات القضائية .ثالثا
 

 م .0221سنة  ، الأولا لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد  .0

 . م 0223سنة الثالث ، ا لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد  .9

 . م 9110سنة الثاني ، ا لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد . 3
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مجلـة ة إعـتراف المـتهم ، عدالـة جنائيـة رمزي باسم ، معروف دياب ، سلطة القاضـي في تقـدير قيمـ .1
 .م  9101/ه  0136شهر شعبان ، سنة ، 310الأمن و الحياة ، العدد 

 : المواثيق و الإتفاقيات الدولية :رابعا

 . م 0212ديسمبر  01بتاريخ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر  .0

المتحدة الأول لمنع  ممالأالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الت أوصى بإعتمادها مؤتمر  .9
أقرها ا لس الإقتصادي و  م ، و 0211الجريمة و معاملة ا رمين المعقود في سويسرا جينيف عام 

 م . 0212-12-30  المؤرخ في  91-جيم ) د 633الإجتماعي بقراره رقم 

ن قبـل الـذي   إجارتـه مـ م ، 0220لشعوب المؤرخ في جوان الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و ا .3
 في نيروبي ، كينيا . 02مجلس الرلاساء الأفارقة بدورته العادية رقم 

مدونة لقواعد سـلوك المـو فين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين الـت إعتمـدت و نشـرت علـى المـلأ بموجـب  .1
 . م 0222-09-02، المؤرخ في  31- 062قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 

 . : المواقع الإلكترونيةخامسا
 

01  -https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-         
the-nineties-was-the-end-of-innocence/ 

02- hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

03- hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html    .  

04- hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html 

11-https://www.vetogate.com/2892525/ 

https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-%20%20%20%20%20%20%20%20%20the-nineties-was-the-end-of-innocence/
https://www.sasapost.com/story-issue-rocked-egypt-in-%20%20%20%20%20%20%20%20%20the-nineties-was-the-end-of-innocence/
https://www.vetogate.com/2892525/
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  قائمة المختصرات

  الملخص

 و -أ قدمةم

 15-81 عتراف: ماهية الإالفصل الأول

 12 عترافالإالمبحث الأول : مدلول 

 01 عترافالمطلب الأول : مفهوم الإ

 01 عتراف الفرع الأول : تعريف الإ

 03 للإعترافالفرع الثاني : الطبيعة القانونية 

 06 عترافالإ أشكالالمطلب الثاني : 

 02 عترافالفرع الأول : أنواع الإ

 91 عتراف عن الأدلة المشابهة لهالفرع الثاني : تميز الإ

 92 أركان وشروط صحة الإعتراف المبحث الثاني :

 92 أركان الإعتراف المطلب الأول :
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 15-11 ثبات الجنائيحجيته في الإ و عترافالفصل الثاني : أثر الإ

 12 المبحث الأول : أثر الإعتراف

 12 الإكراهعتراف تحث المطلب الأول : أثر الإ

 12 الإكراهعتراف تحث بطلان الإالفرع الأول : 

 12 الإكراهعتراف تحث ضمانات الإالفرع الثاني : 

 61 في الدعو  عتراف أمام الحكمأثرالإالمطلب الثاني : 

 61 الفرع الأول : أثر الإعتراف الصادر بعد الحكم البات

 62 الفرع الثاني : أثر الإعتراف الصادر بعد الحكم المير البات

 20 عترافالمبحث الثاني : حجية الإ

 92 إقرار المتهم على نفسه الأول :الفرع 

 31 الإقرار بالوقائع المكونة للجريمة الفرع الثاني :

 39 شروط صحة الإعتراف المطلب الثاني :

 33 الأهلية الجزائية الفرع الأول :

 32 الإرادة الحرة الفرع الثاني:

 11 صراحة الإعتراف ومطابقته للحقيقة الفرع الثالث :

 11 إسناد الإعتراف إلى إجراءات صحيحة الفرع الرابع :
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 20 صدورهعتراف من حيث جهة المطلب الأول : حجية الإ

 29 عتراف المستمد من محاضر التحريات الأوليةالفرع الأول : حجية الإ

 22 بتدائيعتراف المستمد من مرحلة التحقيق القضائي الإحجية الإ الفرع الثاني :

 20 عتراف المستمد من مرحلة المحاكمة: حجية الإ الفرع الثالث

 23 عترافالمطلب الثاني : سلطة المحكمة في تقدير قيمة الإ

 23 عترافحرية القاضي في الأخذ بالإ الفرع الأول :

 21 عترافالفرع الثاني :حرية القاضي في إستبعاد الإ

 21 عترافالفرع الثالث : تجزئة الإ

 22 ةــــــــاتمـالخ

 20 المراجع و قائمة المصادر
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